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Abstract 

It is clear to us that the correct opinion in modern 
legal jurisprudence allows for the dissolution of the 
contract in successive contracts and is limited by the 
extent of the obligations of the responsible party (the 
debtor ) And the injured party (the creditor). If the 
injured person (the creditor) asks for the ruling to be 
annulled, and the judge answers, the annulment shall 
be terminated. 
We have the consequences of the abrogation, in the 
second section, and we have found that the most 
important result of the judgment of judicial 
dissolution , Is the dissolution of the contract and its 
disappearance retroactively in the immediate 
contracts rather than the time contracts, so the effect 
of decay in the future only, And the result of the 
termination of the retroactive termination of the return 
of contractors to the situation before the nodal 
obligation each contractor to refund what was 
received before the dissolution and also bear the fruits 
and benefits of the law, The same shall apply to third 
parties if the act to which he is acting is an act of 
disposition not of the work of the administration. The 
effect of annulment shall not apply, and the third 
party shall not be subject to the effect of annulment if 
the act of disposition is in force. 
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  ملخص
  

             ز فـسخ العقـد يـ    يج ،                                                  تبين لنا أن الرأى الـراجح فـى الفقـه القـانونى الحـديث 

ً                               ًيكـــــــــون مقيــــــــدا بمــــــــدى التزامــــــــات الطـــــــــرف  و                قــــــــود المتعاقبــــــــة ،  ع          فــــــــى إطــــــــار ال

       الـــدائن   (                  فـــإذا طلـــب المـــضرور   )       الـــدائن  (                  ، والطـــرف المـــضرور   )       المـــدين (       المـــسئول

   .                                                    الحكم بالفسخ،و أجابه القاضى ، وقع الفسخ منتجا لآثاره  )

  ا                               فى المبحث الثانى ، وقد تبين لنـ              على الفسخ ،               الآثار المترتبة             وقدتنا ولنا

                             هـــو انحـــلال العقـــد وزوالـــه بـــأثر            القـــضائى ،     الفـــسخ ب                 يقـــع نتيجـــة للحكـــم   أثر       أن أهـــم 

                                                                      رجعــي فــي العقــود الفوريـــة لا العقــود الزمنيــة، فيكــون أثـــر الانحــلال فــي المـــستقبل 

                                                                          فقط، وينتج عن وقوع الفسخ بأثر رجعي عودة المتعاقـدين إلـى الحالـة قبـل العقديـة 

ً                                 ًبـــل الفـــسخ ويـــرد أيـــضا ثمـــاره وفوائــــده                                     فيلتـــزم كـــل متعاقـــد بـــرد مـــا كـــان اســــتلمه ق

ً                                                                      ًالقانونيــة، ويــسري ذلــك أيــضا علــى الغيــر إذا كــان التــصرف إليــه بعمــل مــن أعمــال 

                                                                     التصرف لا من أعمال الإدارة فـلا يـسري أثـر الفـسخ عليـه، كمـا أن الغيـر لا يـسري 

   .ً                    ً  كان محل الفسخ منقولا و                                       عليه أثر الفسخ إذا كان من أعمال التصرف 
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  مقدمة
          على مـال   ها     تعاقب        ارتبطت ب                    هي مجموعة من العقود    : "                       بمفهوم العقود المتعاقبة     يقصد 
                     ، والعقـود  المتعاقبـة  "                   دون إتحاد أطرافهـا         هدف مشترك ل    ها     تحقيق   ب         ترابطت     أو    واحد

                                                                      هـــى وليـــدة  التطـــور الاقتـــصادي الهائـــل بـــسبب الثـــورة الـــصناعية الحديثـــة، ومفهـــوم 
                              ك والــذي هــي مجموعــة مــن العقــود لا                                         العقــود المتعاقبــة تختتلــف عــن العقــود المــشتر

                                                                           يكون بينها ترابط وإنما هي مجموعة عقود يشترك فيها المدينون بتنفيذها علـى قـدم 
                                                                        المساواة لأن الدائن هو طرف واحد، أنشأ فيها تلـك العقـود مـع المـدينين كـل علـى 

                                          ختلف عن العقـد المركـب، الـذي وإن كـان مجموعـة  ت                             حدة، كما أن العقود المتعاقبة 
                                                                     عقود مترابطـة إلا أن أطرافهـا متحـدون، بعكـس العقـود المتعاقبـة والتـي يختلـف      من ال

                                                                        الأطــراف فيهــا، كمــا أن العقــود المتتابعــة تختلــف عــن التنــازل عــن العقــد، وهــو وإن 
                                                                  كــان مجموعــة مــن العقــود تعاقبــت علــى مــال واحــد إلا أن الأطــراف تنقطــع صــلاتهم 

                             ة بعكـس العقـود المتعاقبـة، حيـث                                            ببعضهم البعض فالمتنـازل لا تكـون لـه صـفة قانونيـ
   ).١ (ً                              ًل دائنا في العقد الذي شارك فيه                      يكون المتصرف الأول مازا

                               علــى مــال واحــد أو التــرابط بقــصد  ب                                    العقــود المتعاقبــة بــصورتيها وهــي التعاقــ      تعتبــر 
                                                                 تحقيــق هــدف مــشترك، لهــا وجــود مــشروع فــي كــلا القــانونين  الفرنــسى والمــصري 

               على مال واحـد                فصورة التعاقب ،             الفقه الإسلامي      كذا و                        والأنظمة الوضعية الأخرى،
                                                     القانون المصري ، بالخلافة الخاصة، وهي انتقـال الـشيء مـن                  عرفت في الفرنسى و

                                                 
                                                                     عبـــد الـــرازق الـــسنهوري،، نظریـــة العقـــد، دار الفكـــر بیـــروت ، بـــدون تـــاریخ نـــشر،   .  د   :      ـــ انظـــر  ١

                                               العامــة للالتزامــات، الجــزء الأول، مــصادر الالتــزام،        النظریــة                  نبیــل إبــراهیم ســعد،   .    ، د  ٨٠ ص

       المدخل                  محمد مصطفى شلبي،   .    ، د .  ٢٩  ،   ٢٨   ، ص  .  م    ٢٠٠١                          منشأة المعارف بالإسكندریة، 

  ،   .  م    ١٩٦٩  -  هــــــ    ١٣٨٨                                                     فـــــي التعریـــــف بالفقـــــه الإســـــلامي، دار النهـــــضة العربیـــــة، بیـــــروت، 

  )             دراســة مقارنــة (                                                     عبــاس الــصراف، شــرح عقــد البیــع فــي القــانون المــدني الكــویتي   .    ، د  ١٥ ص

                محمــد ســعد خلیفــة،   .    ، د  ٢٧    م، ص    ١٩٧٥  -  هـــ      ١،١٣٩٥           الكویــت، ط-                  دار البحــوث العلمیــة

   . ٥   ص            دون دار نشر، ب   م،     ٢٠٠٣                العقود المسماة، 

Boris Starckt, Heneri Roland, laurent Boyer: Dorit civil les 

obligations, ٢ . Contrat, ٦  edition, lites. Paris, ١٩٨٩    .  
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                                                           شــخص لآخــر ويــشترط لــصحة الخلافــة الخاصــة، صــحة التــصرف مــن الــسلف إلــى 
ًالخلــف وبــأن يكــون الــسلف قــد ملكــه أولا ثــم تــصرف فيــه ثانيــا، وقــد عــرف الفقــه  ً                                                                   ً ً

                                                     ذلك بمـصطلح التـصرف فـي الـشيء وعـرف الخلـف الخـاص بالمتـصرف        الإسلامي 
                                                                        إليه، كما عرف القـانونين الفرنـسى و المـصري ، صـورة تـرابط العقـود بقـصد تحقيـق 
ً                                                                     ًهــدف مــشترك، فيمــا يعــرف قانونــا بالتعاقــد مــن البــاطن، ويــشترط لــصحته ألا يكــون 

             لباطن وإجـازة                                                           هناك شرط مانع من التصرف، كما عرف الفقه الإسلامي التعاقد من ا
                                                                  فــي عقــود الإجــارة ســواء كانــت إجــارة أعيــان أو أشــخاص بــشرط ألا يمنــع مــن ذلــك 

   )١  .(                         مانع وعرفوا ذلك بالاستنابة

  

               بإعتبارهـــا علاقـــة                                                            أن الــرأى الغالـــب فــى الفقـــه ينظــر الـــى مجموعــة العقـــود المتعاقبــة
       دعـوى                                                                      عقدية كاملة، وبالتـالي فإنـه يحـق للـدائن ممارسـة كافـة حقوقـه العقديـة ومنهـا
ــد بــ    :      ضابطين                                                          الفــسخ، كمــا أن دعــوى الفــسخ فــي إطــار هــذه العقــود يجــب أن تتقي

                                                                         الأول ما اتجهت إليه إرادته هـو التقيـد بالتزامـات الطـرف المـسئول، حيـث لا يلتـزم 

                                                 
                                                    فسخ العقد، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي،   :                  عبد السید الجارحي      مصطفى   .  د  ـ   ١

  .  د    ٥٥ ص . م    ١٩٨٦  ،   ٥٦                       جامعـــة القـــاهرة، العـــدد -                                  مجلـــة القـــانون والاقتـــصاد، كلیـــة الحقـــوق

                                                            المــسئولیة المدنیــة لمقــاول البنــاء مــن البــاطن فــي القــانون المــدني                      رأفــت محمــد أحمــد حمــاد، 

  ،   ٣١   ، ص  .                                      نهــــضة العربیــــة، القــــاهرة، بــــدون تــــاریخ نــــشر        ، دار ال )            دراســــة مقارنــــة (       المــــصري 

                                                  عقـــــد المقاولـــــة مــــن البـــــاطن فـــــي القــــانون الوضـــــعي والـــــشریعة                   مــــصطفى كامـــــل عــــصیمي، 

   ،    ٧٧   ، ص  .  م    ٢٠٠٣  -  هـــ    ١٤٢٣               جامعـة أسـیوط، -                                   الإسـلامیة، رسـالة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق

              المقــاولات فــي                                                                 أحمــد عبــد العــال أبــو قــرین، المركــز القــانوني للمتــدخلین فــي تنفیــذ عقــود  .  د

              محمــد نبیــل ســعد   .  د .  ١٦               بــدون دار نــشر، ص =   م،     ٢٠٠١  ،  ١                         مجــال المنــشآت المعماریــة، ط

  -  هـــــ    ١٤٢٣                                                          نظریــــة العقــــد فــــي الفقــــه الإســــلامي، دار النهــــضة العربیــــة، القــــاهرة،   :        الــــشاذلي

   .  ٥٤  ص  . م    ٢٠٠٣

Francois Collorart Dutillevl, Philippe Delebecque ،  contrats civils et 

commerciaux.  ٧  edition, Dalloz, ٢٠٠٤    . p. ٨٧٦   .  
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ًشـــخص بـــأكثر ممـــا التـــزم بـــه وأن هـــذا يجـــب أيـــضا أن يكـــون مقيـــدا بمـــدى حقـــوق  ً                                                                ً ً
   . )١ (         ثر من حقه                                          الطرف المضرور، حيث لا يجوز للشخص أن يأخذ أك

  

                                                                       والفسخ المعتبر هو الذى يرد على عقـد صـحيح ملـزم للجـانبين، ويـشترط للمطالبـة 
                     ، ويجـب هنـا أن يعـذر                                                         القضائية بالفسخ ألا يقوم المـدين بعـدم تنفيـذ التزامـه بالعقـد

ــة بالفــسخ والمــدين خيــار تفــادي الفــسخ قبــل  ــدائن المــدين بالتنفيــذ قبــل المطالب                                                                         ال
                                                     لفسخ القضائي أو قبل وقوعه في الفسخ الاتفاقي بالمطالبـة                      الحكم النهائي به في ا

    ).٢ (                   القضائية من الدائن 

  

ً                                                                  ًولابـــد أن يطلـــب الـــدائن الفـــسخ  قـــضائيا فيمـــا يعـــرف بـــدعوى الفـــسخ،  وللقاضـــي 
                                                                          سلطة تقديرية في إيقاع الفسخ أو منح المدين مهلة قـضائية والتحقـق منـه فـي حالـة 

                                      وينتج الفـسخ  أثـره بـإنحلال العقـد وزوالـه ً                                  ًالفسخ القضائي ويكون حكمه منـشئا لـه،
                                                                           بأثر رجعي في العقود الفورية لا العقود الزمنية، فيكون أثـر الانحـلال فـي المـستقبل 
                                                                          فقط، وينتج عن وقوع الفسخ بأثر رجعي عودة المتعاقـدين إلـى الحالـة قبـل العقديـة 

                                                 
                                                                                               عبــد الوهــاب الرومــي، الاســتحالة وأثرهــا في الالتــزام العقــدي، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة القــاهرة،   .      ـ د١

ــــاد  .  د   ،   .   ٤٩٦   ، ص    ١٩٩٩  -  هـ    ١٤١٤ ـــرحمن عي ــــد الـ ـــب   :               عب ـــة والتطبيقــــات، المكتـ ـــزام العقــــدي، النظريـ                                                أســــاس الالتـ

   .   ١٥٦  ،ص . م  ٧٢  ١٩                  المصري، الإسكندرية، 

Joseph Emmanued , note, sous, cass. ٣ civ ٢٤ avr. ٢٠٠٣, J.C.P, ed. G. 

٢٠٠٤,p١٠٣..  

                                                                           یاســر أحمــد كامــل الــصیرفي، الأثــر الرجعــي للفــسخ فــي العقــود المــستمرة، مجلــة القــانون   .  د  ـــ   ٢

                    حــــسام الــــدین الأهــــواني،   .    د ،  .  ٦ ٦ ١                                               والاقتــــصاد، كلیــــة الحقــــوق، جامعــــة القــــاهرة، الــــوادي، ص

ــــسابق، ص ا ــــي الالتــــزام   .  د  .    ٥٨٥  ،    ٥٧٩               لمرجــــع ال ــــد الوهــــاب الرومــــي، الاســــتحالة وأثرهــــا ف                                               عب

   .   ٤٨٣   ، ص    ١٩٩٩  -  هـ    ١٤١٤                                                   العقدي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  Jean- Clauis Auloy : le de contrat consommation, ٣ edition, 

paris,١٩٩٢.  p:١٥٩ 



      
 

  ١٠٠٤

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

     ائــــده ً                ًد أيـــضا ثمـــاره وفو                                                فيلتـــزم كـــل متعاقـــد بـــرد مـــا كـــان اســــتلمه قبـــل الفـــسخ ويـــر
    ).١ (         القانونية

    ة لا  يـــ                                                       حكـــم الفـــسخ كـــأي حكـــم يكـــون لـــه حجيـــة الأمـــر المقـــضي بـــه وهـــذه الحج و
ــذين  ــر ال ــل يتعــداه إلــى الغي                                                                      تقتــصر علــى طرفــي دعــوى الفــسخ وهمــا المتعاقــدان، ب
ً                                                                      ًتعامل معهم المتعاقدان؛ ويـسرى أثـر حكـم الفـسخ علـيهم أيـضا وسـوف نتنـاول أثـر 

   :          التاليين     بحثين            الفسخ في الم

   .                               انحلال العقد والالتزام بالتعويض :        الأول   بحث   الم

   .                               العقد بالنسبة للمتعاقدين والغير            أثر انحلال  :          الثاني   بحث م  ال

  

                                                 
                                                     لوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، نظریـــة الالتـــزام بوجـــه عـــام،                        عبــــد الـــرازق الـــسنهوري، ا . د  ــــ   ١

ــــزام، ج ــــد، منــــشأة المعــــارف بالإســــكندریة،  ١                مــــصادر الالت   .    ، د   ٩٥٠    م، ص    ٢٠٠٣                                         ، نظریــــة العق

                                                                                  مصطفى عبد السید الجارحي، فسخ العقد، دراسة مقارنـة فـي القـانون المـصري والفرنـسي، مجلـة 

   .  ١٥ ١    م، ص    ١٩٨٦  ،   ٥٦                 ة القاهرة، العدد                                            القانون والاقتصاد، تصدر عن كلیة الحقوق، جامع

  Serome. Kullmann: note sous, civ, ١٣ ,٣ decembre ١٩٨٩, civ, ٣. 

٢٨ mar, ١٩٩٠, Dalloz, ١٩٩١p,٢٣٧.   



      
 

  ١٠٠٥

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

  

  

  

  

   الأولبحثالم

  انحلال العقد والالتزام بالتعويض

  

      ومــا  ،                                                           وانحـلال العقــد هنــا يعتبــر أهـم أثــر لفــسخ العقــد بـل هــو الأثــر الوحيــد  
                                     لال العقـد، وسـوف نتنـاول انحـلال العقـد ثـم                               جاءت الآثار الأخرى إلا كنتيجة لانحـ

   .ً                                                                   ًنتناول التعويض عن انحلال العقد إذا رتب ذلك ضررا على الدائن كما سيأتي

  . انحلال العقد:    الأولالمطلب  

  . الالتزام بالتعويض:    الثانيالمطلب  

  



      
 

  ١٠٠٦

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

   الأولالمطلب

  انحــــلال العقــــد

  المقصود بانحلال العقد : أولا

                                                      ل العقد هنا هو زوال الرابطة العقديـة بعـد نـشوئها صـحيحة،            ويقصد بانحلا  
                                                                        وزوال العقـــد هـــذا، ينـــتج عنـــه زوال الالتزامـــات الناشـــئة عنـــه، ولـــذا لا يكـــون العقـــد 
ً                                                                              ًأساسا لمطالبة أحد المتعاقدين بالالتزامات الناشئة عنه، ويتحلل بالتـالي الـدائن مـن 

           ، فـإذا كـان  )١ (                 ع على عـاتق الـدائن                                               مطالبة المدين المخل بالتزامه بالالتزامات التي تق
                                                                        عقد البيع مثلا بثمن مؤجل ولم يقم البائع بتـسليم المبيـع، وقـضى المـشتري بفـسخ 
                                                                        العقـــد بـــسبب إخـــلال البـــائع بالتزامـــه بتـــسليم المبيـــع، فإنـــه لا يحـــق للبـــائع مطالبـــة 
                                                                     المــشتري بتــسليم الــثمن، لأن هــذا الالتــزام يكــون قــد زال بفــسخ العقــد، حيــث زال 

ـــــزام بعـــــدم        العقـــــد و ـــــسبب المنـــــشئ للالت ـــــه، وزال ال ـــــت الالتزامـــــات الناشـــــئة عن                                                            زال
                                                              وانحــلال العقــد يعتبــر أهــم أثــر مــن آثــار الفــسخ، لاســيما إذا كــان تنفيــذ   .  )٢ (     وجــوده

                                                                      العقــد لــم يــتم بعــد، أو كــان التنفيــذ مــستحيلا بــسبب إخــلال المــدين، كمــا إذا قــام 
                       يحـــق للمـــشتري المطالبـــة                                                 البـــائع بـــإهلاك المبيـــع قبـــل تـــسلمه فإنـــه فـــي هـــذه الحالـــة

                                                 
                                                           النظریة العامة للالتزامات، الجزء الأول، مـصادر الالتـزام، مطبعـة                      عبد المنعم البدراوي،   .  د   )١ (

                          النظریـــة العامــــة للالتـــزام فــــي             یــــق حـــسن فــــرج،    توف  .    ، د   ٤٨٠     ، ص م    ١٩٨٣              النـــسر الـــذهبي، 

         عبـــد الحـــي  .   ، د   ٣٣٢    ،ص                                                      مـــصادر الالتـــزام، منـــشورات الحلبـــي الحقوقیـــة، بـــدون تـــاریخ نـــشر

                                                   النظریــة العامــة للالتــزام، مــصادر الالتــزام، نهــضة مــصر،                              حجــازي، النظریــة العامــة للالتــزام

    .    ٣٧٢     ، ص م    ١٩٥٤

                                                    القـــانون المـــصري، دراســـة مقارنــة بالقـــانون اليمـــني والفقـــه                        الالتــزام بـــرد غـــير المــستحق في  ،          مطهـــر علامـــة  .  د   )٢ (

               عبــد الفتــاح عبــد   .    ، د   ٢٢٥   ، ص   . م    ١٩٩٦  -  هـــ    ١٤١٧                 جامعــة القــاهرة، -                                 الإســلامي، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق

  ،   .        دار نـــشر  ن      م، بـــدو    ١٩٨٤                                                                نظريـــة العقـــد والإدارة المنفـــردة، دراســـة معمقـــة ومقارنـــة بالفقـــه الإســـلامي،         البـــاقي، 

   .   ٦٣٩ ص

Serome. Kullmann: note sous, civ, ١٣ , ٣   decembre ١٩٨٩    , civ, ٢٨ . ٣   

mar, ١٩٩٠    , Dalloz, ١٩٩١     



      
 

  ١٠٠٧

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

                                                                      بفـسخ العقــد، لكــي يــزول العقــد ولا يكــون للبــائع الحــق فــي مطالبــة المــشتري بــدفع 
   .                                                    الثمن، حيث يزول التزامه بدفع الثمن بفسخ العقد وزواله

                 نـه يـؤدي إلـى زوال  إ                                                         وزوال العقد في الفسخ لا يؤثر على الالتزامات الناشئة عنه بل 
                                      ة أخـرى، تابعـة لـذلك العقـد الـذي زال حيـث                                 التزامات أخـرى ناشـئة عـن عقـود فرعيـ

                                                                        تزول بزوال العقـد الأصـلي فقـد يقـوم المـدين بـالثمن المؤجـل مـثلا بـإبرام عقـد رهـن 
                                                                           للبـائع يــضمن بــه البــائع حقـه فــي التــزام المــشتري بـدفع الــثمن، فــإذا زال عقــد البيــع 

ً        ًلـه أيـضا      ، ومث )١ (                                                            مثلا بالفسخ فإنه بالتالي يزول عقد الرهن بانقضاء الدين المـضمون
ــدين عــن  ــدفع ال ــه شــخص ثالــث بــالالتزام ب ــة يقــوم بموجب                                                                      إذا بــرم المــدين عقــد كفال
                                                                         المدين في حالة عدم دفع المدين، فإن هذا العقـد يـزول بـزوال الالتـزام المـضمون، 

    .  )٢ (                                              بزوال العقد فينقضي عقد الكفالة هنا بصورة تبعية

  

ــه قــد تنقــضي عقــود الــشركات التابعــة للــشركة الأم                       بــزوال تلــك الــشركة الأم                                                  كمــا أن
ً                                                                       ًومثلـــه أيـــضا إذا قـــام المقـــاول فـــي عقـــد مقاولـــة بـــإبرام عقـــود فرعيـــة أخـــرى تـــساعده 
                                                                        لإتمام عقد المقاولة الأصلية فإن هذه العقـود تنقـضي بـزوال عقـد المقاولـة الأصـلي 
                                                                            ، إلا أنه يشترط في هذه العقود الفرعية أن يكون المتعاقـدين فيهـا علـى علـم بتبعيـة 

                                                أمــا إذا كــانوا لا يعلمــون بــذلك، فــإن تلــك العقــود لا   ،              للعقــد الأصــلي          تلــك العقــود
                                                                  تـــزول، ويحـــق للـــدائن منهـــا أن يطالـــب بفـــسخ العقـــد بـــسبب عـــدم تنفيـــذ المـــدين، 

    .  )٣ (                                                              لتسببه في استحالة التنفيذ لعدم تنفيذه للعقد والذي أدى إلى فسخه

                                                 
                                                         حسام الدين كامـل الأهـواني، التأمينـات العينيـة في القـانون المـدني   .                           من القانون المدني المصري، د    ١٠٨٢      المادة   :  ا  ) ١ (

     ٦٠٠   ، ص  .        دار نشر        م، بدون    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢       المصري، 

ـــاهرة،       اب، ،             طلبـــه وهبـــه خطـــ  .  د  ) ٢ (   ،   .  م    ١٩٨٧                                             عقـــد الكفالـــة، مكتبـــة ســـید عبـــد االله وهبـــه، الق

    .    ١٣٩ ص

                                                                          عبد الوهاب الرومي، الاستحالة وأثرها في الالتزام العقدي، رسالة دكتـوراه، كلیـة   .  د  :     انظر   )  ٣ (

                     حــــــسام الأهــــــواني، المرجــــــع   .    ، د   ٤٩٦   ، ص    ١٩٩٩  -  هـــــــ    ١٤١٤                       الحقــــــوق، جامعــــــة القــــــاهرة، 

ــــسابق، ص ــــ  .    ، د   ٥٩١         ال ــــد المقاولــــة مــــن البــــاطن، دار             مــــصطفى عبــــد ال                                          سید الجــــارحي، عق

    .  ٩      م،   ص    ١٩٨٨  ،  ١                          النهضة العربیة، القاهرة، ط



      
 

  ١٠٠٨

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

                  اشـئة عـن ذلـك العقـد ً                                                       ًوانحلال العقد قد يكون كليا بمعنـى زوال كافـة الالتزامـات الن
                                                                          وكذا زوال كافة العقود الفرعيـة التابعـة لـذلك العقـد، ويكـون ذلـك فـي حالـة الفـسخ 
ً                                                                         ًالكلي للعقد، وهذه الصورة الشائعة في فـسخ العقـد، وقـد يكـون زوال العقـد جزئيـا 
                                                                          بمعنى زوال بعض الالتزامات الناشئة عن الجزء الذي زال من العقـد، وزوال العقـود 

                                                           للجزء الذي زال مـن العقـد، ويتحقـق ذلـك فـي حالـة الفـسخ الجزئـي                الفرعية التابعة
ــزول العقــد فــي  ــه ي                                                                    ، فــإذا قــضى مــثلا بفــسخ جزئــي لعقــد بيــع فــي بعــض المبيــع فإن
                                                                         حدود ذلك المبيع وبالتالي يزول التزام المشتري بدفع ثمن الجزء الذي تـم فـسخه 

                 بذلك الجزء فحـسب،                                                        وتبقى الالتزامات في الأخرى وتزول العقود الفرعية المتعلقة 
    .  )١ (                                       وتبقى العقود التابعة للجزء الذي لم يفسخ

  

                       ، يــؤدي فــسخ أي عقــد منهــا                 العقــود المتعاقبــة        مجموعــة                      وفــي مجــال الفــسخ فــي إطار
                                                                إلى فسخ المجموعة كلها، ويعلـل ذلـك بتعلـيلات مختلفـة علـى حـسب ظـروف كـل 

       بحيــث لا                                                             مجموعــة، فأحيانــا يكــون التعليــل بوحــدة الهــدف الــذي يــربط المجموعــة 
                           انـا يكـون علـى أسـاس أن العقـد                                              يمكن تحقيقه إلا بالتنفيذ الـشامل للمجموعـة، وأحي

                                                      يلحـــق العقـــد الأصـــلي فـــي مـــصيره، فـــإن فـــسخ العقـــد الأصـــلي لابـــد أن          المتعاقـــب 
                                                   ، مثــل العلاقــة بــين العقــد الأصــلي والعقــد مــن البــاطن، كمــا       متعاقــب             يفــسخ العقــد ال

                              علـى أسـاس أن الـشخص لا يـستطيع أن                                      يعلل فسخ  كافة عقود المجموعـة العقديـة 
ــؤدي إلــى أن يفقــد العقــد  ــره أكثــر ممــا يملــك، وأخيــرا فــإن فــسخ العقــد ي                                                                       ينقــل لغي

     .  (٢)                                             الآخر محله أوسببه، فيزول تبعا لزوال العقد الأول

  

                                                 
ـــد الـــرحمن،   .  د  :     انظـــر  ) ١ ( ـــة العامـــة للالتزامـــات، الكتـــاب الأول                  حمـــدي عب                                                 الوســـیط فـــي النظری

ــــاهرة،ط ــــة للالتــــزام، دار النهــــضة العربیــــة، الق   .    ، د   ٦٠٨   ، ص  .  م    ١٩٩٩   ١                                                      المــــصادر الإداری

    .    ٣٩٥                          صادر الالتزام، مرجع سابق، ص                جمیل الشرقاوي، م

  Le  Paiement du sous- traitant,  http://www. Lemoniteur-expert.com.  

                                          فــــسخ العقــــد، دراســــة مقارنــــة فــــي القــــانون المــــصري                          مــــصطفى عبــــد الــــسید الجــــارحي،   .  د   )٢ (

    ،  م    ١٩٨٦  ،   ٥٦                       جامعــــة القــــاهرة، العــــدد -                                            والفرنــــسي، مجلــــة القــــانون والاقتــــصاد، كلیــــة الحقــــوق

     .  ٣١ ص



      
 

  ١٠٠٩

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

                       انحلال العقد بأثر رجعي  :      ثانيا

                                                                   كما أن انحـلال العقـد لا يـسرى علـى المـستقبل فحـسب، وهـو مـا يعبـر عنـه بـالأثر 
                                                                      الفــوري والــذي يعنــي اعتبــار العقــد مــنحلا منــذ وقــوع الفــسخ وبالنــسبة للمــستقبل، 
ً                                                                        ًولكنه ينحل فـي الماضـي أيـضا وهـو مـا يعبـر عنـه بـالأثر الرجعـي للعقـد، ويعنـى هـذا 

                 ، وهــو مــا عبــر عنــه  )١ (                                                انــسحاب أثــر العقــد إلــى الماضــي أي مــن حــين نــشوء العقــد
                                 ن إلـى الحالـة التـي كانـا عليهـا قبــل                             إذا فـسخ العقـد أعيـد المتعاقــدا   : "            المـشرع بقولـه

        طبيعـة  ا                                                      والأثـر الرجعـي للفـسخ يـستوي فيـه إذا مـا كـان الحكـم بالفـسخ ذ     ..."      العقـد
                           طبيعـــة منـــشئة للفـــسخ كمـــا فـــي  ا                                      كاشـــفة للفـــسخ كمـــا فـــي الفـــسخ الاتفـــاقي، أو ذ

   . )٢ (             الفسخ القضائي

  :  ا       بقولهـ-                              بشأن أحد الطعون المطـروح أمامهـا-                            وهو ما أكدت عليه محكمة النقض
  ،  )٣ (    ..."                                                           ويترتـــب علـــى القـــضاء بفـــسخ عقـــد البيـــع انحلالـــه بـــأثر رجعـــي منـــذ نـــشوئه "

                                             انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه وإعادة كـل شـيء إلـى   .                فسخ العقد، أثره "ً          ًوجاء أيضا 
    .  )٤ (    ..."                  ما كان عليه من قبل

                                                 
                                                         مـــصادر الالتــزام للقــانون المـــدني فــي ثوبــه الإســـلامي، مطبعــة الفـــتح               مــصطفى الجمــال،   .  د )١ (

     محمـــد   .    ، د   ٤٩١   ، ص  .                                                        للطباعـــة والنـــشر بالإســـكندریة، الطبعـــة الأولـــى، بـــدون تـــاریخ نـــشر

  ،   .                م، بــــــدون دار نــــــشر    ٢٠٠١  -    ٢٠٠٠             الالتزامــــــات، -              القــــــانون المــــــدني               إبــــــراهیم دســــــوقي، 

  ،   .  م    ٢٠٠٣                                          نظریة الالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام،   ،               أحمد شرف الدین  .    ، د   ١٧٢ ص

    ،                                                        نظریة الالتزام، منشأة المعارف بالإسكندریة، بدون تاریخ نشر            سمیر تناغو،   .    ، د   ٤٣٧ ص

    .    ١٧٤ ص

               دراســـة مقارنـــة في   )      الفـــسخ (                                         جـــزاء عـــدم التنفيـــذ في العقـــود الملزمـــة للجـــانبين    :              ســـیف البلعـــاوي،   .  د  :     انظـــر  ) ٢ (

  .    ، د   ٣٤٨   ، ص  .  م    ١٩٨٢                 جامعـــة القـــاهرة، -                                           المـــصري مـــع المقارنـــة، رســـالة دكتـــوراه، كليـــة الحقـــوق             القـــانون المـــدني 

    .    ١٧٢                                 محمد إبرهيم دسوقي، المرجع السابق، ص

                            التقنــین المــدني، الجـــزء الأول،           محمـــد شــتا،   .  د  :       ، انظــر  ١٧         م، الــسنة     ١٩٦٦ / ٣ /  ٢٤     جلــسة   ) ٣ (

  ،   .  م    ٢٠٠١           بعـــــة الأولـــــى،                                                      مـــــصادر الالتـــــزام، دار المطبوعـــــات الجامعیـــــة، الإســـــكندریة، الط

    .     ١٠٠٣ ص

  De la loi du ٣١ decembre ١٩٧٥ dall٠z ١٦ . mai. ٢٠٠٢  

    .     ٢٠٠٠ / ٧ / ١          ق، جلسة   ٦٩       لسنة     ١٣٩٠          الطعن رقم   ) ٤ (



      
 

  ١٠١٠

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

ــار قانونيــة،    وئهً                                            ًفرجعيــة العقــد تعنــى اعتبــار العقــد معــدوما عنــد نــش ــة آث                             ، فــلا ينــتج أي
                                                                          تد انعدامه إلى حـين إبرامـه، بحيـث تـزول كافـة الآثـار التـي رتبهـا، ويعتبـر كـأن لـم    وير

                                                                ويؤسـس الفقـه تبريـر فكـرة الأثـر الرجعـي إلـى نظريـة المجـاز القـانوني،  )١ (       يكن أصلا
    .  )٢ (                                                  حيث تقوم هذه الفكرة على تقدير وقوع الفسخ في الماضي

  

ــر الرجعــي للعقــد فــي وجــود تأصــيل و ــدأ الأث ــة مب ــزام الطــرفين                                                تظهــر أهمي                        قــانوني لإل
                                                                     بــالرد، كمــا أن المــال يعــود إلــى المتــصرف دون حاجــة إلــى إبــرام عقــد جديــد حيــث 
ً                                                                           ًيعتبر المال كأنه لم يخرج من يد صاحبه، وأخيرا فإنـه يـؤدي إلـى اعتبـار التـصرفات 
                                                                          التي أبرمها المتصرف إليـه غيـر نافـذة فـي حـق المتـصرف؛ إذ تعتبـر أنهـا واردة علـى 

                                                           ذا نجد أن تقرير الأثر الرجعي للفسخ فيـه حمايـة أكيـدة للملكيـة،               ملك الغير، وهك
   . )٣ (                                            فالملكية يجب أن تعود خالية من القيود والحقوق

  

  استثناء العقود الزمنية من الأثر الرجعي: ثالثا

ــستثنى العقــود  ــواع العقــود؛ حيــث ت ــة فــي الفــسخ لا يعــم كافــة أن ــدأ الرجعي                                                                        إلا أن مب
                                        ، فتنحــل تلــك العقــود ويــسرى أثــر ذلــك مــن وقــت                            الزمنيــة مــن مبــدأ رجعيــة الفــسخ

                                                                 فسخها وفي المستقبل ولا يسرى ذلك في الماضي أي من وقت نشوء العقد، 

  

  

                                                 
                                                                  إنهاء القوة الملزمة للعقد، دار المطبوعـات الجامعیـة، إسـكندریة، بـدون                 عبد الحكم فوده،   .  د  ) ١ (

    .    ٥٢٣   ، ص  .          تاریخ نشر

                                                            النظریــــة العامــــة للفــــسخ فــــي الفقــــه الإســــلامي والقــــانون المــــدني، رســــالة             حــــسن الــــذنون،   .  د  ) ٢ (

    .    ٣٥٥   ، ص  .  م    ١٩٤٦  -  هـ    ١٣٦٤                                        دكتوراه، كلیة الحقوق، بجامعة فؤاد الأول، 

                                                                                         عبـــد الحكــــم فــــوده، ا مبــــدأ ســـلطان الإرادة بــــين القــــانون الرومــــاني والفقـــه الإســــلامي، رســــالة دكتــــوراه، كليــــة   .  د  ) ٣ (

   .   ٥٢٧   ، ص  .  م    ١٩٩٦                 جامعة القاهرة، -     الحقوق



      
 

  ١٠١١

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

     )١ ( "      الإنهاء "                                        ولذا يطلق على فسخ العقود الزمنية بمصطلح 

  :         بقولهـــا-                              بـــشأن أحـــد الطعـــون المطـــروح أمامهـــا-                        وهـــو مـــا أكدتـــه محكمـــة الـــنقض
ـــنص فـــي المـــادة  "                    إذا فـــسخ العقـــد أعيـــد  (                 المـــدني علـــى أنـــه             مـــن القـــانون   ١٦٠               ال

ــة علــى الأثــر      ...)                                                المتعاقــدان إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل العقــد                      قطعــى الدلال
                                                                            الرجعي للفسخ، وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقـد المـدة أو 

  ة                             أنـــه يستعــصي بطبيعتـــه علــى فكـــر-         كالإيجــار-                              العقــد المـــستمر والــدوري التنفيـــذ 
                                                                          الأثر الرجعي، لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقـد 
                                                                       عليــه، والتقابــل بــين الالتزامــات فيــه يــتم علــى دفعــات بحيــث لا يمكــن الرجــوع فيمــا 
                                                                            نفذ منه فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء فـي تنفيـذه، فـإن آثـار العقـد التـي انتجهـا 

                                          ويكـون المقابـل المـستحق عـن هـذه المـدة لـه صـفة ً                           ًقبـل الفـسخ تظـل قائمـة عمليـا، 
ً                                                                    ًالأجــرة لا التعــويض، ولا يعــد العقــد مفــسوخا إلا مــن وقــت الحكــم النهــائي الــصادر 

    .  )٢ ( "                                                                 بالفسخ لا قبله ويعتبر الفسخ هذا بمثابة إلغاء للعقد في حقيقة الواقع

  

ً         ًوجــودا فــي                                                                    وينـتج عــن اســتثناء العقـود الزمنيــة مــن مبـدأ الرجعيــة هــو أن يعتبـر العقــد م
                                                                         الفتــرة مــا بــين انعقــاده وفــسخه، ومــرد ذلــك أن آثــار هــذه العقــود تتــوزع علــى الــزمن 
                                                                    الـــذي يـــستغرقه فهنـــاك فتـــرة ســـابقة، وأخـــرى لاحقـــة عليـــه والآثـــار تتـــوزع علـــى هـــذه 

                                                                فبالنـــسبة لعقـــد الإيجـــار ينتفـــع المـــستأجر بـــالعين مـــدة مـــن الـــزمن ويتقاضـــى   .       الفتـــرة

                                                 
ً                                                                ًهي تلك العقود الذي یكون الـزمن فیهـا مقـصودا لذاتـه، فهـو عنـصر جـوهري   :               العقود الزمنیة )١ (

                                                                           وأساســي فــي العقــد، مثــل عقــود الإیجــار والعمــل والــشركات ونحوهــا، وذلــك لاســتحالة الأثــر 

ًالرجعي ویعلل ذلك بأن العقد المستمر لیس عقدا واحدا، فهو مجموعة من العقـود وكـل عقـد  ً                                                                                ً ً
                                                                                نقضي بتنفیـذه، ففـسخ ذلـك العقـد لا یـؤثر فـي العقـود التـي انقـضت بتنفیـذها، كمـا أن الـزمن  ی

         عبــد الحــي   .  د  :       انظــر                                                          فــي هــذه العقــود مقــصود لذاتــه، ومــا انقــضى منــه لا یمكــن الرجــوع فیــه

                     نظریـة الالتـزام، منـشأة             سـمیر تنـاغو،   .    ، د   ٣٧٣                                  حجازي، مصادر الالتزام، مرجـع سـابق، ص

      نظریـــة                        عبـــد الفتـــاح عبـــد البـــاقي،   .    ، د   ١٧٥     ، ص                بـــدون تـــاریخ نـــشر                   المعـــارف بالإســـكندریة،

    ،                م، بـدون دار نـشر    ١٩٨٤                                                           العقد والإدارة المنفـردة، دراسـة معمقـة ومقارنـة بالفقـه الإسـلامي، 

    .    ٦٤١ ص

    .     ١٠١٠                   محمد شتا أبو سعد، ص  .  د  :       ، انظر  ٣٠        ، السنة     ١٩٧٩ / ٢ / ٧     جلسة   ) ٢ (



      
 

  ١٠١٢

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

                                          مــا انقـضى مــن الــزمن لا يمكـن رجوعــه مــرة ثانيــة،                              المـؤجر الأجــرة عــن هـذه الفتــرة، و
                                                                         ومن ثم تتحصن هذه الآثار، وبالتالي لا يستحق المـؤجر القيمـة الإيجاريـة طالمـا لـم 
                                                                       يتحقــق الانتفــاع لهــا، وينــتج عــن هــذا أن مــا تقاضــاه المــؤجر مــن الأجــرة فــي الفتــرة 

           جـــرة امتيـــاز ً                                                              ًالــسابقة يعتبـــر أجـــرة ولـــيس تعويـــضا مقابـــل انتفـــاع، ولـــذا يبقـــى لهـــذه الأ
ًالمؤجر ضمانا خاصا له ً                    ً ً

) ١( .   

                                                                        ویرى بعض الفقه عدم استثناء العقود الزمنیة من مبدأ رجعیة الفسخ، حیـث یـسرى 

                                                                           تطبیــق هــذا المبــدأ علــى العقــود الزمنیــة مثــل العقــود الفوریــة، فتنحــل العقــود ویــسري 

     فـي                                                                       ذلك في المستقبل والماضي، ویقررون أنه لا فرق بین العقـود الفوریـة والزمنیـة

                                                                            ذلك، وأن استحالة إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل العقد فـي العقـود الزمنیـة، لا 

                                                                         تعد حجة كافیة لاستثناء تلك العقود مـن مبـدأ الرجعیـة، فـإن الاسـتحالة واردة حتـى 

                  فیجـب علـى المـؤجر        الحـال                                                 في العقود الفوریة وینتج عن هذا الدائن، وجوب إعادة

                                                 د المنفعة مـن المـستأجر فإنـه بالتـالي یقـوم بـالتعویض ً                         ًرد الأجرة، ونظرا لاستحالة ر

    .  )٢ (                                                                    عن هذه المنفعة على أساس المسئولیة التقصیریة كما هي في العقود الفوریة

                                                 
                                 م، مطبعــة مــصطفى الحلبــي، مــصر، بــدون             مــصادر الالتــزا                  عبــد المــنعم الــصدة،   .  د  :     انظــر   )  ١ (

                                         نظریــة الالتــزام، منــشأة المعــارف بالإســكندریة،   :             ســمیر تنــاغو،   .    ، د   ٤٠٧     ، ص         تــاریخ نــشر

                                   الــدعاوي المــسماة فــي القــانون المــدني،                أنــور العمروســي،   .    ، د   ١٧٥     ، ص              بــدون تــاریخ نــشر

    .    ١٠٧     ، ص م    ٢٠٠٢                              دار الفكر الجامعة، الإسكندریة، 

                                                           لــصیرفي، الأثــر الرجعــي للفــسخ فــي العقــود المــستمرة، مجلــة القــانون                 یاســر أحمــد كامــل ا  .  د  ) ٢ (

    .    ١٧٦                                               والاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، الوادي، ص

Les Grands arrets de la jurisprudence civile, Tome٢ , obligations, 

contrats speciaux, suretes, ١١   edition, ٢٠٠٠    , Dalloz 



      
 

  ١٠١٣

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

   الثانيالمطلب

  الالتزام بالتعويض

ً                                    ًهو قيام المدين بدفع مبلغ جبـرا للـضرر   :                               والمقصود بالالتزام بالتعويض هنا  
ـــدائن بـــسببه                 مـــدني مـــصري طلـــب    ١٥٧               د أجـــازت المـــادة     ، وقـــ )١ (                      الـــذي أصـــاب ال

ــم يــوف    : "                              الــدائن للتعــويض حيــث جــاء فيهــا أن                                       فــي العقــود الملزمــة للجــانبين إذا ل
                                                                            أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقـد الآخـر بعـد إعـذاره المـدين أن يطالـب بتنفيـذ 

               ، فمن خـلال الـنص  "                                                      العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى
                                                                  بق نجد أن الحكم بالتعويض لا يكون إلا بناء على طلب الدائن فلا يحكـم بـه     السا

   . )٢ (                                            القاضي من تلقاء نفسه وله سلطة تقديرية في ذلك

                                                          كمـــا أجـــازت التعـــويض فـــي حـــالتي دعـــوى التنفيـــذ ودعـــوى الفـــسخ إلا أن   
                                                                   أساس كل منهما يختلف عن الآخـر فهـي فـي دعـوى التنفيـذ علـى أسـاس المـسئولية 

                       المــسئولية التقــصيرية؛   فــي                                     ينمــا التعــويض فــي دعــوى الفــسخ نجــد أساســه           العقديــة، ب
ــزول مــن وقــت نــشوئه بــأثر  ً                                                                  ًلأن العقـــد لا يــصح أساســا للتعــويض حيــث أن العقــد ي

ــالتعويض مــع الفــسخ )٣ (     رجعــي                ن الفــسخ يعتبــر  لأ    ،                                         ، ويرجــع ســبب جــواز الحكــم ب
ً              يًـا لرفـع الـضرر                                      الدائن قد يـرى أن فـسخ العقـد لا يكـون كاف و                  جزاء لإخلال المدين؛ 

                                                                        الناشــئ عــن إخــلال المــدين بتنفيــذ التزامــه، لا ســيما إذا كــان ذلــك فــي حالــة العقــود 
    ا،ً               ً أنــه قــد يحــدث ضــرر    كمــا                                                الزمنيــة حيــث لا يكــون هنــاك أثــر رجعــي ولــيس فيهــا رد، 

                                بـــسبب الإعـــذار ومـــنح مهلـــة وكـــل ذلـــك  ؛                                   مـــع الإجـــراءات المتعلقـــة بتـــأخير التنفيـــذ
                له؛ ولـذا يلجـأ ً  يًا                              يث أن الفسخ قد لا يكون جزاء كاف                          يؤدي إلى الإضرار بالدائن بح

                                                 
   .  ١٤       سابق، ص                   معجم القانون، مرجع   ) ١ (

   .   ٤٧٧                                عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص  .  د  ) ٢ (

            ســــمیر تنــــاغو،   .    ، د   ٩٧٨                                         عبــــد الــــرزاق الــــسنهوري، الوســــیط، مرجــــع ســــابق، ص  .  د  :     انظــــر  ) ٣ (

   .   ١٧٥                  المرجع السابق،   ص



      
 

  ١٠١٤

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

                              ، ومــــن خــــلال النـــــص الــــسابـق لمــــادة  )١ (                              الــــدائن لطلــــب تعــــويض عــــن ذلــــك الــــضرر
ـــه مقـــتض،  ١ /   ١٥٧ ـــالتعويض أن يكـــون ل                                                         مـــدني مـــصري نجـــدها تـــشترط للحكـــم ب

                                                                      والمقتضى هنا هو تحقق شروط المسئولية التقصيرية من خطـأ وضـرر وعلاقـة سـببية 
                                                             لمسئولية، ونجد هنا أن شرط الخطأ وعلاقته بالـسببية متـوفران؛ حيـث             بين الخطأ وا

                                                                  قــد تحققــا مــن خــلال الحكــم بالفــسخ الــذي يــشترط فيــه إخــلال المــدين بالتزامــه، 
     بـشأن -                            ، وهـذا مـا قـضت بـه محكمـة الـنقض )٢ (                             ويبقى هنـا التحقـق مـن شـرط الـضرر

     عـــويض                                    مــن ضــرورة التحقــق مـــن الــضرر كــشرط للت-                         أحــد الطعــون المطــروح أمامهـــا
                                                          وكـــان الثابـــت أن المطعـــون عليهـــا، طلبـــت أمـــام المحكمـــة الابتدائيـــة       : "...      بقولهـــا

ــإلزام هــذا الأخيــر بــأن يــؤدي                                                                       الحكــم بفــسخ عقــد البيــع الــصادر لهــا مــن الطــاعن وب
ً                                                             ًمستحقا لها من تعويض عما أصابها من ضرر، فقضت المحكمة بفـسخ عقـد    ..    لها

                            ا مــا قبــضته مــن الــثمن ثــم حكمــت                                           البيــع وبــإلزام الطــاعن بــأن يــدفع للمطعــون عليهــ
   . )٣ (    ..."                                                 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر المطلوب عنه

                                                             والــضرر هــو الأذى الــذي يلحــق بالمــضرور نتيجــة خطــأ الغيــر، والــضرر قــد   
ً                                                                  ًيكــون ماديــا وهــو الإخــلال بحــق أو مــصلحة ماليــة لمــضرور ويــشترط فيــه أن يكــون 

ً     ًمحققــا
                             الــذي يــصيب الــشخص فــي مــصلحة غيــر     وهــو   :                       ، وقــد يكــون الــضرر أدبيــا )٤ (

    .  )٥ (                                                             مالية، وهو ما يؤذي العاطفة أو الشعور، ولو لم يحصل له ضرر مادي

                                                 
      دراســة  (                                                   مــصادر الالتــزام فــي القــانونین المــدنیین المــصري والیمنــي                 أحمــد محمــود ســعد،   .  د  ) ١ (

  -  هــــ    ١٤١١                                                      العقــــد والإرادة المنفـــردة، دار النهـــضة العربیـــة، القـــاهرة،               ، الكتـــاب الأول  )      مقارنـــة

   .   ٧٨٥   ، ص  .  م    ١٩٩٠

    .    ٣٧٠                                عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص  .  د  ) ٢ (

                       عبــد الحكــم فــوده، المرجــع   .  د  :        م، انظــر    ١٩٧٧ /  ١١ / ٨       ، جلــسة   ٢٨       لــسنة    ٢٨٠          الطعــن رقــم   ) ٣ (

    .   ٥٢         السابق، ص

                                                              ة العامــــة للالتــــزام، مــــصادر الالتــــزام، دار النهــــضة العربيــــة، القــــاهرة،                              عبــــد الــــودود يحــــيى، المــــوجز في النظريــــ  .      د :  ) ٤ (

     .   ١٨٥                                    ، محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق، ص   ٢٤١   ، ص   . م    ١٩٨٥

          الـوجیز فـي                محمد لبیب شـنب،   .    ، د   ٢٤٤                                 عبد الودود یحیى، المرجع السابق، ص  .  د  :     انظر  ) ٥ (

    .    ٣٧١     ، ص   نشر                                                       مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون تاریخ 

  



      
 

  ١٠١٥

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

                                                                    والضرر هنا باعتبار أن أساسه هو المـسئولية التقـصيرية هـو الـضرر المباشـر   
ًمتوقعـا أو غيـر متوقـع، ويكــون الـضرر مباشـرا  ً                                        ً                             نتيجــة مباشـرة لخطـأ المــدين،        إذا كـانً

ً                                                        ًهــو الــذي يتوقــع طبقــا للــسير العــادي للأمــور، فــإن لــم يكــن يتوقــع                والــضرر المتوقــع 
                                      المضرور وهو الدائن عبء إثبـات الـضرر لأن     على    ، و )١ (                      عادة فهو ضرر غير متوقع

   . )٢ (                 الضرر واقعة مادية

                                         ر التعـويض، فـالتعويض هنـا تعـويض قـضائي؛ حيـث   دي                    ويقوم القاضي هنا بتقـ  
                                     انونيـة والتــي يحــددها القــانون بالفوائــد                                         يقررهـا القــضاء ولا تغنــي عنهــا التعويــضات الق

                                                                             القانونية، التي يدفعها المدين بالثمن؛ حيث تكـون تلـك القواعـد القانونيـة مـن قبيـل 
                                                                          الالتزام برد الثمن مع فوائده؛ ولذا ذهبـت محكمـة الـنقض إلـى أن تقريـر الخبيـر أن 

   عــد ً                                                          ًى لا يــستحق تعويــضا عــن فــسخ عقــد البيــع لأنــه تقاضــى فوائــد الــثمن، ي   شتر   المــ
                                                                          خطــأ فــي القــانون، لأن الفوائــد تعتبــر مقابــل الثمــرات التــي ألــزم المــشتري بردهــا ولا 

   . )٣ (                                        تحول دون تعويضه عما يكون قد أصابه من ضرر

                                                             كمــا أن التعــويض الاتفــاقي وهــو مــا يعــرف بالــشرط الجزائــي، وهــو اتفــاق   
   يـذ                                                                      سابق على وقوع الضرر يحدد قدر التعويض الذي يلتزم بـه المـدين عنـد عـدم تنف

                                                           علـــى اعتبـــار أن الـــشرط الجزائـــي يكـــون أساســـه هـــو العقـــد الـــذي وجـــد  )٤ (       الالتـــزام
                                                                        الفسخ فيه، وبما أن العقد قد زال بـأثر رجعـي مـن وقـت نـشوئه فإنـه لا يكـون هنـاك 

       ، وهـذا  )٥ (                                                               أي قيمة لهذا الشرط الجزائي ولا يصح التعويل عليه فـي تقـدير التعـويض
                                                 

ـــة  ) ١ ( ـــة العربيـ ـــع اللغـ ــــة،   :          القــــاهرة-                               معجــــم القــــانون، مجمـ ـــابع الأميري ـــ    ١٤٢٠                             معجــــم القــــانون، المطـ   ،   .  م    ١٩٩٩  -  هــ

   .   ١١٠  ،    ١٠٩ ص

   .   ٤٣٦                                  نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص  .  د  ) ٢ (

Olivier Guerin, la responsabilite du maitre de lourrage en matiere de 

sous- traitance: larticle ١-  ١٤  de loi du ٣١   decembre ١٩٧٥    , 

http://www.courdecassation.fr/ 

ــــسة   ٤١       لــــسنة   ٥٩          الطعــــن رقــــم   :     انظــــر  ) ٣ (           المــــوجز فــــي               م، أنــــور طلبــــة،     ١٩٧٥ /  ١٢ /  ٢٣       ، جل

  ،   .     ٢٠٠٥         ســـكندریة،                          ، دار الجامعـــة الجدیـــدة، الإ "             مـــصادر الالتـــزام "                       النظریـــة العامـــة للالتـــزام 

    .    ٦٦٧ ص

   .   ١٠٩                          معجم القانون، مرجع سابق، ص  ) ٤ (

   .   ٣٧١                                           عبد الحي حجازي، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص  .  د  ) ٥ (



      
 

  ١٠١٦

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

      الــشرط    : "        بقولهــا-              المطــروح أمامهــا                بــشأن أحــد الطعــون -                    مــا قررتــه محكمــة الــنقض
                             التـزام تـابع للالتـزام الأصـلي؛ -                                  وعلى ما جرى به قضاء هـذه المحكمـة -        الجزائي 

                                                                     إذ هو اتفاق على جـزاء الإخـلال بهـذا الالتـزام، فـإذا سـقط الالتـزام الأصـلي بفـسخ 
                                                                       العقد سقط معه الـشرط الجزائـي ولا يقيـد بـالتعويض المقـرر بمقتـضاه، فـإن اسـتحق 

ً                                                            ً تولى القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعـل عـبء إثبـات  ،     تعويض  ال       لدائن ا
   . )١ ( "                                    الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن

ً                                                             ًوينتقــد بعــض الفقــه موقــف محكمــة الــنقض مــن زوال الــشرط الجزائــي تبعــا   
                                                                        لفسخ العقـد، علـى اعتبـار أن الـشرط الجزائـي يـستهدف تنظـيم النتـائج التـي تترتـب 

                                                             نفيــذ العقــد، ويقــرر بــذلك بقــاء الــشرط ولا يــزول بــزوال العقــد بفــسخه،          علــى عــدم ت
ً                                                                  ًوبــذلك يــصح أن يكــون الــشرط الجزائــي أساســا لتقــدير التعــويض، ويجعــل للــشرط 
                                                                         الجزائي استقلالا على العقد كما هو في شرط التحكيم؛ فلذا لا يتـأثر بـزوال العقـد 

                سخ والـذي يـستهدف                                                 في حالة فسخه، وهو لا يختلف عن الاتفاق اللاحق عـن الفـ
   . )٢ (                                           تحديد التعويض، إلا في لحظة انعقاده قبل الفسخ

                                                 
                       عبـــد الحكـــم فـــوده، المرجـــع   :        م، انظـــر    ١٩٧٨ / ٤ /  ١٨       ، جلـــسة   ٢٩       لـــسنة    ٢٠١          الطعـــن رقـــم   ) ١ (

   .   ٥٠٦         السابق، ص

PHillippe Delams: letirs alact  juridique, L.G.D.J, ٠٠  ٢٠  . 

  

                         محمـد لبیـب شـنب، الـوجیز فـي   .  د    :  .   ٥٨٨                                    حسام الدین الأهـواني، المرجـع الـسابق، ص  .  د  ) ٢ (

ً                                      ًالــوجیز فــي النظریــة العامــة للالتــزام وفقــا                ســعد محمــد ســعد،  .    ، د   ٢٧٢                مــصادر الالتــزام، ص

                                                                                 للقانون المدني الیمني، الكتاب الأول المصادر، دار جامعـة عـدن للطباعـة والنـشر، الطبعـة 

   .   ١٣٤     ، ص  .  م  ٠٣  ٢٠         الثامنة، 

Mirelle Bacache- Gibeili: larelativite des conventions et les groupes 

de contrats, L.G.D.J, ١٩٩٨    .  
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   الثانيبحثالم

  أثر انحلال العقد بالنسبة للمتعاقدين والغير

    

             الأول، يـــأتي    بحــث                                                 الحــديث حـــول انحــلال العقـــد والالتــزام بــالتعويض فـــي الم   بعــد
          لمتعاقـــدين                                                         الحـــديث هنـــا حـــول أثـــر ذلـــك الانحـــلال وســـنتناول أثـــر ذلـــك بالنـــسبة ل

    :            وحسب الآتي   غير           وبالنسبة لل

    .                                   أثر انحلال العقد بالنسبة للمتعاقدين  :         الأول    مطلب  ال  

   .                             أثر انحلال العقد بالنسبة للغير  :           الثاني    مطلب  ال  
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   الأولالمطلب

  أثر انحلال العقد بالنسبة للمتعاقدين

  الالتزام بالرد: أولا

ــــصت المــــادة    ــــه   ١٦٠           ن ــــى أن ــــسخ   : "                   مــــدني مــــصري عل ــــد أعيــــد        إذا ف              العق
                                                                           المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليهـا قبـل العقـد، فـإذا اسـتحال ذلـك جـاز الحكـم 

     ".         بالتعويض

                                                           فمــن خــلال الــنص الــسابق نجــد أن القــانون المــصري قــد جعــل أثــر الفــسخ   
     قـــد لا     هـــذا                                                                بالنـــسبة للمتعاقـــدين هـــو عـــودة المتعاقـــدين إلـــى الحالـــة قبـــل العقديـــة، و

      لعقـد،  ا                                             ذا كان ذلك قبل التنفيـذ أمـا إذا كـان بعـد تنفيـذ                        يكون بشأنها أي صعوبات إ
                                                                                فإنه يلزم للعودة إلى الحالة قبل العقدية التزام المتعاقدين بالرد، حيث يقوم كل مـن 
                                                                         الــدائن أو المــدين، إذا كــان قــد تــم تنفيــذ، بــرد مــا يكــون قــد اســتلمه مــن المتعاقــد 

ً                    ً الــذي تــسلم شــيئا قبــل                                                  الآخــر بــسبب العقــد، والمــدين بهــذا الالتــزام هــو المتعاقــد
    .                                                فسخ العقد سواء كان هو المدين في الفسخ أو الدائن

  

                                                              وهذا الرد يجـد أساسـه فـي الأثـر الرجعـي للعقـد حيـث يمتـد انحـلال العقـد   
                                                                       إلى وقت نشوئه، كأن العقد لم يحصل، حيث تبين بالفسخ أن هذا المتعاقـد الـذي 

                    زوال العقــد مــن وقــت                                                اســتلم هــذه الأشــياء بــسبب العقــد، لــم يكــن يملكهــا بــسبب
                                         ما هو مـستحق للـدائن، إذ يكـون ذلـك إثـراء بـلا  ب                            نشوئه، فليس للمدين أن يحتفظ 

                         ، ويــرى بعــض الفقــه أن أســاس  )١ (               بــرد غيــر المــستحق     هنــا                        ســبب، فلــذا يلتــزم المــدين
                                                                          الالتزام بالرد هنا ليس هو الالتـزام بـرد غيـر المـستحق، بـل يكـون أسـاس التـزام هـذا 

                                                          تـزام المتعاقـد الآخـر بـالرد فيكـون التـزام كـل واحـد منهمـا بـالرد                     المتعاقد بالرد هـو ال

                                                 
    .    ٥٣٢                                عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص  .  د  ) ١ (
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ً                                                                     ًأساســــا لالتــــزام الآخــــر بــــالرد، فالأســــاس هنــــا هــــو التقابــــل بــــين الالتــــزام بــــالرد بــــين 
      .    )١ (          المتعاقدين

                                                                ويجب فـي الالتـزام بـالرد أن يقـوم الـشخص بـرد الـشيء ذاتـه، فـإذا كـان مـا   
  -ً                         ً ســواء كانــت عقــارا أو منقــولا–     لــذات ً                                      ًتــسلمه المتعاقــد قبــل الفــسخ عينــا معينــة با

    . ً                                                               ًكما لو تسلم منزلا معينا أو سيارة معين بالذات أو قطعة أثرية معينة

                       ما بالتسليم فـي المنقـول  إ                                             فيجب عليه في هذه الحالة أن يرد العين بذاتها،   
                                فـع دعـوى عينيـة علـى المـدين يطالبـه  ر                   ، ويمكن للدائن أن ي )٢ (                     أو بالتخليه في العقار

    .  )٣ (                                العين التي أخذها من دون وجه حق       فيه برد

ً                                                                      ًأما إذا كان ما تسلمه المتعاقد قبل الفـسخ نقـودا أو أشـياء مثليـة، فالغالـب   
ًأنها تختلط بمثيلاتها دون تمييـز، فلـذا يعتبـر مـن قبيـل الـدين ولا تكـون حقـا عينيـا،  ً                                                                           ً ً
  ز                                                                    فــلا يلــزم بــرد ذات الــشيء، حيــث يكــون الــرد هنــا بالــشيء المثيــل لهــا، كمــا يجــو

                                                                        للدائن في حالة الأشياء المثلية الحصول علـى مثلهـا مـن الـسوق علـى نفقـة المـدين 
ــإذن مــن القــضاء ــا فإنــه يكــون للــدائن اللجــوء إلــى  ،               وب                                                         فــإذا رفــض المــدين بــالرد هن

    .  )٤ (                                       التنفيذ الجبري عن طريق الحجز على أمواله

     فـي -                              بـشأن أحـد الطعـون المطـروح أمامهـا-                         وهذا ما أكدته محكمة النقض  
                                                                   زام كل من المتعاقدين بـرد مـا اسـتلمه إعمـالا للأثـر الرجعـي للفـسخ حيـث نـصت    الت

                                                           يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع انحلاله بـأثر رجعـي منـذ نـشوئه    : "           على ما يأتي
                                                   مــن القــانون المــدني تــنص علــى أنــه إذا فــسخ العقــد أعيــد    ١٦٠                لمــا كانــت المــادة 

                                عقد، وكان يترتب على الفـسخ انحـلال                                             المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل ال

                                                 
                                                                 الالتزام برد غیر المستحق فـي القـانون المـصري، دراسـة مقارنـة بالقـانون            مطهر علامة،   .  د  ) ١ (

  .  م    ١٩٩٦  -  هـ    ١٤١٧                 جامعة القاهرة، -                                    ه الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق            الیمني والفق

    .    ٢٩٨   ، ص

    .    ٤٠٧                                  عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص  .  د  ) ٢ (

                                       عبـد الوهــاب الرومـي، الاسـتحالة وأثرهـا علــى   .    ، د   ٦٣٩                                      عبـد الفتـاح عبـد البــاقي، المرجـع الـسابق، ص  .  د  :     انظـر  ) ٣ (

   .   ٥٢٢   ، ص  .  م    ١٩٩٤  -  هـ    ١٤١٤                 جامعة القاهرة، -            ، كلية الحقوق                             الالتزام العقدي، رسالة دكتوراه

     .   ٢٩٥                          مطهر علامة، المرجع السابق، ص  .  د  ) ٤ (
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                                                                            العقد بالنسبة للغير بأثر رجعي، فإنه يترتب على القـضاء بفـسخ عقـد البيـع أن تعـود 
                                                                             العين المبيعة إلى البائع، ولا تنفذ في حقه التصرفات التي ترتبت عليها، كما يكـون 

      رده                          إذا امتنـع هـذا البـائع عـن ة                                            للمشتري أن يرجع على بائعـه بـالثمن بـدعوى مـستقل
    .  )١ (  ."                                 إليه، وذلك كأثر من آثار فسخ العقد

             مشتملات الرد  :      ثانيا

                                                               والالتزام بالرد لا يقتصر على رد الشيء ذاته مـن عـين أو ديـن فحـسب بـل   
                                                            رد ثمرات تلـك العـين، وفوائـده القانونيـة فـي حالـة الالتـزام بـرد –ً     ًأيضا -         إنه يشمل 

    .                 لمطالبة القضائية                                               مبالغ مالية، وتحسب تلك الثمار والفوائد من وقت ا

                                                                 ويرجــع أســاس رد تلــك الثمــار والفوائــد القانونيــة علــى أســاس الأثــر الرجعــي   
                                                                        للفسخ كما سبق حيث ترجع تلك العين إلى مالكها قبـل العقـد، وتبقـى الثمـار فهـل 
ً                                                                    ًتكون ملكا للمـدين؟ فكيـف يملكهـا وهـو لا يملـك أصـلها، فلـذا يرجـع ملكهـا إلـى 

    .  )٢ (                      مالكها الأصلي قبل العقد

  -                              بـــشأن أحـــد الطعـــون المطـــروح أمامهـــا-                        وهـــو مـــا أكدتـــه محكمـــة الـــنقض  
       المقـرر    : "                       في حكـم لهـا علـى مـا يلـي   جاء      حيث  ،                              بشمول الرد لثمار الشيء وفوائده

                                                                    فــي قــضاء هــذه المحكمــة أنــه يترتــب علــى القــضاء بفــسخ عقــد البيــع انحلالــه بــأثر 
            قبـــضه مـــن ثمـــن                                                          رجعـــي منـــذ نـــشوئه، فيـــرد المـــشتري المبيـــع ثمـــاره ويـــرد البـــائع مـــا 

    .  )٣ ( "       وفوائده

                                                 
    .     ١٠٣٠                   محمد شتا أبو سعد، ص  .    ، د  ١٧         م، السنة     ١٩٦٦ / ٣ /  ٢٤     جلسة   ) ١ (

               توفیـق حـسن فـرج،   .    ، د   ٩٧٦                                         عبد الرازق السنهوري، الوسـیط، مرجـع سـابق، ص  .  د  :     انظر   )  ٢ (

    .    ٣٣٣                المرجع السابق، ص

    

                  أنـــور طلبـــه، المرجـــع   .          م، انظـــر د    ١٩٨١ /  ١٢ /  ٣١        ق، جلـــسة   ٤٨       لـــسنة     ١٣٠٤          الطعـــن رقـــم   ) ٣ (

   =  .    ٦٦١         السابق، ص

=Boris Starckt, Heneri Roland, laurent Boyer: Dorit civil les obligations, 

٢. Contrat, ٦ edition, lites. Paris, ١٩٨٩,p٢١٢.  
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                                                                والالتـزام بـرد ثمــار الـشيء وفوائـده، يــستوي فـي ذلـك حالــة حـسن النيــة أو   
                                                                      سوئها وهذا بعكس الرد في حالـة الـبطلان، حيـث يـتم التفريـق هنـا بـين حالـة حـسن 
                                                                        النية وسوئها، ففي حالة حسن النية يكون رد الـشيء ذاتـه دون ثمـاره، بعكـس سـوء 

ــرد ا ــة، حيــث يلــزم ب ــده                     الني ــق بــين الفــسخ  ؛                   لــشيء وثمــاره وفوائ                               ويرجــع ســبب التفري
                        أن الــبطلان والفــسخ يكونــان    مــن     رغم    بــال  –                                 والــبطلان فــي رد ثمــار الــشيء وفوائــده 

                                                            إلــى اخــتلاف طبيعــة الأثــر الرجعــي، بينهمــا، حيــث يعــود الأثــر الرجعــي -         بــأثر رجعــي
        قــط أي                                                               فــي الــبطلان إلــى طبيعــة الأشــياء فالعقــد الباطــل هــو عقــد لــم يكــن لــه وجــود

ً                                                                      ًولد ميتا، وبالتالي فـإن معنـى الـبطلان يختلـف عـن معنـى الفـسخ، لأن الفـسخ جـزاء 
         لـــذلك فـــإن   .                                                        عـــدم تنفيـــذ التـــزام صـــحيح وقـــائم وواجـــب التنفيـــذ مـــن حيـــث المبـــدأ

                                                      ن يقتضي ألا يكون للفسخ مـن أثـر إلا عنـدما يحكـم بـه القـضاء،  ا               المنطق النظري ك
                                   التــزام كــل طــرف أن يــرد مــا اســتوفاه مــن                                      وبالتــالي فــإن الأثــر الرجعــي هــو تعبيــر عــن 

                                                                     الطرف الآخر ومفـاد هـذه الملاحظـة الـسابقة أن هنـاك مفهـومين للأثـر الرجعـي ففـي 
ًحالة البطلان يكون الأثر الرجعي أمـرا طبيعيـا فـي حـين أنـه فـي الفـسخ أمـر مـصطنع  ً                                                                       ً ً

ً                                                            ً ومـن هنـا كـان الأثـر الرجعـي فـي الفـسخ يختلـف أحيانـا فـي بعـض آثـاره  ،         إلى حد ما
ً                                                 ًوبالتــالي أيــضا لا يــسري اســتثناء نــاقص الأهليــة بالنــسبة   .  )١ (                ه فــي حالــة الــبطلان  عنــ

    .  )٢ (     للفسخ

                                                                 كمـا أن المــدين يلتـزم بــرد مـا صــرفه الـدائن مــن مـصروفات العقــد، وكـذا مــا   
ــــه فــــي المحافظــــة علــــى العــــين وصــــيانتها ً                             ً، إلا أنــــه لا يكــــون ملزمــــا إلا بــــرد  )٣ (                                    انفق

                                      المـــصروفات الكماليـــة فلـــيس لمـــن أنفقهـــا أن                                  المـــصروفات الـــضرورية والنافعـــة، أمـــا 
                                                                    يطالب بشيء منها، ومع ذلـك يجـوز لـه أن ينـزع مـا اسـتحدثه مـن منـشآت علـى أن 
                                                                              يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقـابل دفــع قيمتهـا 

    .  )٤ (             مستحقة الإزالة

  

                                                 
    .    ٦٣٥                                     حمدي عبد الرحمن، الوسیط، مرجع سابق، ص  .  د  ) ١ (

    .    ٥٢٣                                عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص  .  د  ) ٢ (

    .    ٢٦٣                                حسن على الذنون، المرجع السابق، ص  .  د  ) ٣ (

    .    ٥٣٠                                عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص  .  د  ) ٤ (
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 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

                استحالة الرد  :      ثالثا

                                     د يكون إما بسبب المـدين ويتمثـل ذلـك فـي                            أما إذا استحال الرد، وذلك ق  
ً                                                                       ًإهلاكه للشي بـالإتلاف، أو قيامـه بأعمـال تـؤدي إلـى تغييـر الـشيء محـل الـرد تغيـرا 
                                                                        كاملا عما كان عليه ففي هذه الحالة يلتزم المدين بتعـويض الـدائن عـن ذلـك وهـذا 

  "                                     فإذا استحال ذلك جاز الحكـم بالتعويـضات   : "        بقولها   ١٦٠                   ما نصت عليه المادة 
                                                                       يكون هـذا التعـويض علـى أسـاس المـسئولية التقـصيرية لا المـسئولية العقديـة، علـى  و

ً                                                    ًاعتبار أن العقد قد انحل فلا يصح أن يكون أساسا للتعويض
               ويرى بعـض الفقـه   .  )١ (

                                                                عكــس ذلــك حيــث يجيــز أن يكــون التعــويض هنــا علــى أســاس المــسئولية العقديـــة 
    .  )٢ (                    انحلال العقد بالفسخً                                            ًوذلك نظرا إلى ما قام من علاقة بين الطرفين رغم

                  وهــذا بــالطبع بعــد -                                            أمــا إذا كــان ســبب اســتحالة الــرد هــو الــسبب الأجنبــي  
   ا       لا فـسخ ا        انفـساخ  ذا      يكـون هـ ف                               لأنه إذا كان قبل الحكـم بالفـسخ -            الحكم بالفسخ

ــه لا تعــويض علــى المــدين إلا بقــدر مــا  ــة الــسبب الأجنبــي فإن                                                                   كمــا ســبق، ففــي حال
   ص                                        شيء بعــد هلاكــه وكــذا لا يــسأله المــدين عــن الــنق                           انتفــع بــه كــأن يــستفيد بــاقي الــ

                                                                      الــذي يحــدث للعــين بــسبب اســتعماله إلا إذا كــان اســتعماله أدى إلــى انتفــاع بــشيء 
    .  )٣ (   آخر

  -               ، نجـــد أن المــــدين           المتعاقبـــة                                       وفـــي مجـــال الفـــسخ فـــي إطـــار المجموعـــة العقديـــة
  (     دائن                                       لا يكون ملزما إلا بـرد مـا اسـتلمه مـن الـ-                          حسب ضوابط المجموعة العقدية

                                                       فــي العقـــد الــذي هـــو شــارك فيـــه، ولهــذا الـــدائن المتــضرر مـــن عـــدم   )             المتعاقــد معـــه
                                                                          التنفيـذ الرجـوع علـى المـدين المتعاقـد معــه، كمـا لـه أن يحـتج علـى الـدائن المتــضرر 

                                                 
  ،    ٩٧٧                                         عبـد الـرازق الـسنهوري، الوسـيط، مرجـع سـابق، ص  .    ، د   ١٧٥                         سمير تناغو، المرجـع الـسابق، ص  .  د  :     انظر  ) ١ (

         القـاهرة،                                                          للالتزام، الكتاب الأول،مصادرالالتزام، دار النهضة العربیة،            ظرية العامة                جميل الشرقاوي الن  .  د

   .   ٤٤٠   ، ص  .  م    ٢٠٠٣                                                        أحمد شرف الدين، نظرية الالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام،   .    ، د   ٤٠٢   ، ص  .  م    ١٩٨٤

    .    ٤٠٧                                  عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص  .  د  ) ٢ (

           مطهـــر علامـــه،   .    ، د   ٩٧٧                  وســـیط، مرجـــع ســـابق، ص                       عبـــد الـــرازق الـــسنهوري، ال  .  د  :     انظـــر  ) ٣ (

   .   ٣١٦                المرجع السابق، ص
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                                                                             من عدم التنفيذ بالعقد الذي شارك فيه ولا يرد له إلا ما أخذه منـه المـدين المتعاقـد 
  (١)                 الدائن بالباقي                            معه، ولهذا الأخير الرجوع على

  

  

   الثانيالمطلب

  أثر انحلال العقد بالنسبة للغير

  الأصل سريان الفسخ على الغير: أولا

                                                         والمقـــصود بـــالغير هنـــا الأشـــخاص الــــذين تـــصرف معهـــم المـــدين، أو هــــو   
              ؛ حيـث قـد يقـوم  )٢ (                                   حقــه مـن الطـرف الـذي قـضي ضـده بالفـسخ ى              الطرف الذي تلق

                         إلى شخص ثالث، فما هـو -               الالتزام بالرد     محل-                         الشخص بإجراء تصرف بالعين 
                             أو بمعنــى آخــر مــا هــو أثــر هــذه  ؟                                       أثــر الفــسخ وانحــلال العقــد علــى هــذه التــصرفات

                                                                     التـــصرفات علـــى الالتـــزام بـــالرد، وهـــل تعـــود هـــذه العـــين إلـــى الـــدائن محملـــة بتلـــك 
   .         التصرفات؟

   ثـر                                                                 وللإجابة على هذه التساؤلات يمكننا القول بأن القاعدة العامة هـي أن أ  
                                                                       الفــسخ يتمثــل فــي انحلالــه بــأثر رجعــي، والأثــر الرجعــي للفــسخ يعتبــر العقــد كــأن لــم 

                                                 
                                             المـــسئولیة المدنیـــة فـــي إطـــار الأســـرة العقدیـــة، دار   :                      فیـــصل ذكـــي عبـــد الواحـــد،   .  د  :     انظـــر  ) ١ (

      مبـــادئ   :                 محمـــود الـــسید خیـــال  .  د   ،   ٢٣٨   ، ص  .  م    ١٩٩٢  -    ١٩٩١                          الثقافـــة الجدیـــدة، القـــاهرة، 

          ثــروت فتحــي   .    ، د   ١٩٠   ، ص  .  م    ٢٠٠٣  - ٢   ٢٠٠                                      القــانون، مطبعــة النــسر الــذهبي، القــاهرة، 

      جامعـة                           رسـالة دكتـوراه، كلیـالحقوق  "             دراسـة مقارنـة "                                  المسئولیة المدنیـة للبـائع المهنـي        إسماعیل

                                         المسئولیة المدنیـة فـي نطـاق الأسـرة العقدیـة،              هناء خیري،    ٤١٩     ، ص م    ١٩٨٧         عین شمس، 

   .   ٢٩١   ، ص  .                جامعة عین شمس-                          رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق

   .   ٤٢٢                                             لشرقاوي، النظریة العامة للالتزام، مرجع سابق، ص      جمیل ا  .  د  ) ٢ (

Francois Collart Dutilleul, philippe Dlebeque: contrats civils et 

commerciaux, ٧  edition, Dalloz, ٢٠٠٤    .p١٥٢٣    . 
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ــة أي خاليــة مــن أي  ــة قبــل العقدي                                                                         يكــن، وينــتج عنــه عــودة العــين إلــى مالكهــا بالحال
                           لرجعــي لانحــلال العقــد كمــا يــسري                                         حقــوق واردة عليهــا، فعلــى هــذا نجــد أن الأثــر ا

ً                                                                     ًعلــى المتعاقــدين فإنــه يــسري أيــضا علــى الغيــر الــذي تعامــل معهــم، ويحــق للــدائن 
                                                                   الرجــوع علــى الغيــر بــدعوى مــستقلة هــي دعــوى اســتحقاق العــين وهــي دعــوى عينيــة 
                                                                      تستهدف استرجاع العين من الغير لأنها مستحقة لمالكهـا وهـو الـدائن الـذي حكـم 

   . )١ (             بالفسخ لصالحه

  -                              بـــشأن أحـــد الطعـــون المطـــروح أمامهـــا-                         وهـــذا مـــا أكدتـــه محكمـــة الـــنقض  
      لمـا  "                                                           يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع انحلاله بـأثر رجعـي منـذ نـشوئه،   : "      بقولها

                   إذا فـــسخ العقـــد أعيـــد   :                                مـــن القـــانون المـــدني تـــنص علـــى أنـــه   ١٦٠            كانـــت المـــادة 
                   تب على الفـسخ انحـلال                                                          المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وكان يتر

                                                                           العقد بالنسبة إلـى الغيـر بـأثر رجعـي، فإنـه يترتـب علـى القـضاء بفـسخ عقـد البيـع أن 
                                                                          تعود العين إلى البـائع، ولا تنفـذ فـي حقـه التـصرفات التـي ترتبـت عليهـا، كمـا يكـون 
                                                                          للمشتري أن يرجع على بائعـه بـالثمن بـدعوى مـستقلة إذا امتنـع هـذا البـائع عـن رده 

   . )٢ ( "                 أثر من آثار الفسخ            إليه، وذلك ك

                                           استثناء أعمال الإدارة من الأثر الرجعي للفسخ  :      ثانيا

                                                                وسريان قاعدة الأثر الرجعي بالنسبة للغير ليست على إطلاقهـا؛ حيـث تـرد   
                                                                   عليها بعـض الاسـتثناءات حـسب الـشروط الـواردة عليهـا وهـي تختلـف حـول مـا إذا 

                        ال التـصرف فـي المنقـول أو                                               كان التصرف إلـى الغيـر مـن أعمـال الإدارة أو مـن أعمـ
                            المـدين إلـى الغيـر فـي العـين      بها                                           في العقار، فإذا كانت تلك التصرفات التي تصرف

                                                                      محـــل الالتـــزام بـــالرد مـــن أعمـــال الإدارة، وهـــي التـــي يـــراد بهـــا اســـتعمال الـــشيء أو 

                                                 
             محمــــد إبــــراهیم   .    ، د   ٩٨١                                         عبــــد الــــرزاق الــــسنهوري، الوســــیط، مرجــــع ســــابق، ص  .  د  :     انظــــر  ) ١ (

                                             عبـد الحـي حجـازي، النظریـة العامـة للالتـزام، مرجـع   .    ، د   ١٧٢    ق، ص                   دسوقي، المرجـع الـساب

   .   ٣٧٣       سابق، ص

   .    ١٠٠٣                   محمد شتا أبو سعد، ص  .  د  :       ، انظر  ١٧         م، السنة     ١٩٦٦ / ٣ /  ٢٤     جلسة   ) ٢ (

Xavier Henry: Code civil, edition, ٢٠٠٥    p,٨٧  .  
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               إذا فـسخ العقـد    كمـا   ،  )١ (                                                   الانتفاع به واستثماره دون التصرف فيه، مثل عقـد الإيجـار
   ؟                                                          ن قد أجر العين محل الرد إلى شخص ثالث فما هـو مـصير هـذا العقـد          وكان المدي

           إعمـــالا للأثـــر                  فهـــل يـــزول العقـــد ً                                            ًلا ســـيما أن الـــدائن يعتبـــر أجنبيـــا فـــي هـــذا العقـــد، 
                                                                          الرجعي للفسخ، أم أنه يبقى؟ فنقول هنا أن أعمال الإدارة تـستثني مـن أعمـال الأثـر 

                             لمـشتري تلـك العـين التـي أجرهـا،                                              الرجعي للعقد علـى اعتبـار أن البـائع عنـدما سـلم ا
ــه فــي يــد المــشتري وعلــى هــذا فقــد أصــبح المــشتري                                                                      قــد تــرك حيــازة المبيــع وإدارت
ً                                                                     ًوكيلا ومأذونا بأعمـال الإدارة، وعلـى الأخـص عقـود الإجـارات والتـي لولاهـا لبقيـت 
ً                                                                          ًالأعيان المبيعة معطلة عن الاستغلال والانتفاع بها، فيكون بالتالي مالكا لهـا تحـت 

                                                                لفـسخ وهـو بهـذه الـصفة لـه حـق الإدارة كنائـب عـن البـائع، وهـذا يـؤدي إلـى      شرط ا
ــر  ــوارد علــى أعمــال الإدارة مــن الأث ــة اســتقرار المعــاملات، إلا أن الاســتثناء ال                                                                        حماي
                                                                   الرجعي للفسخ، ليس على إطلاقه، حيث يشترط فيه أن تبرم هـذه الأعمـال بحـسن 

ً                          ً الغيــر عالمــا بمــا يهــدد عقــد                                              النيــة وبــدون غــش، وحــسن النيــة هنــا يعنــي أن لا يكــون
                                                                    سـلفه مـن الانحــلال بـسبب الفـسخ وأن تكــون المـدة معقولـة غيــر طويلـة، ومـا دفعــه 
                                                                      المستأجر يكـون مـن أعمـال الإدارة يملكـه المـشتري، فيجـب علـى البـائع احترامـه، 

   . )٢ (                                                                     وعلى البائع الرجوع على المشتري له وتلك الثمار التي استلمها من المشتري

  

                                                ء أعمال التصرف في المنقول من الأثر الرجعي للفسخ      استثنا  :      ثالثا

                                                             أمـــا إذا كانـــت التـــصرفات التـــي تـــصرف بهـــا المـــدين مـــع الغيـــر مـــن أعمـــال   
                                                                  التــصرف، وهــي الأعمــال التــي تــستهدف إلــى ترتيــب حــق عينــي علــى العــين، وهــذا  

   .ً                                           ً يختلف فيما إذا كانت تلك العين منقولا أو عقارا

                                      سخ عقــد بيــع المنقــول وكــان المــدين قــد قــام                                فــإن كانــت تلــك العــين منقولــة، ثــم فــ
                                                               بالتــصرف فــي هــذا المنقــول لــشخص ثالــث، فهــل يــسري الفــسخ بالنــسبة للــشخص 

                                                 
    .   ٥٢                          معجم القانون، مرجع سابق، ص  ) ١ (

                         عبـــد المـــنعم الـــصدة، المرجـــع   .    ، د   ٣٥٤     بق، ص                         ســـیف البلعـــاوي، المرجـــع الـــسا  .  د  :     انظـــر   )  ٢ (

                أحمـد شـرف الـدین،   .    ، د   ٣٥٤                                عبـد الحكـم فـوده، المرجـع الـسابق، ص  .    ، د   ٤٠٨         السابق، ص

    .    ٤٤٣                المرجع السابق، ص



      
 

  ١٠٢٦

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

                                                                              الثالـث، ويلــزم الغيـر بالتــالي بـرد ذلــك المنقـول إلــى الـدائن؟ وهنــا يمكننـا القــول أنــه 
                                                                         يمكــن للغيــر أن يــدفع أمــام هــذا الــدائن بقاعــدة الحيــازة فــي المنقــول ســند الملكيــة 

                                                                        اعتبار أنـه حـائز لهـذا المنقـول، وبالتـالي لا يكـون أمـام هـذا الـدائن إلا الرجـوع     على 
ً                                                                       ًعلى المدين بالتعويض على أسـاس اسـتحالة الـرد بـسبب اسـتحقاق الغيـر لهـا، طبقـا 

-                     لإعمـال هـذه  القاعـدة        يـشترط                                             لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، إلا أنـه
                             ن تكــون الحيــازة بــسبب صــحيح وأن    أ-                                 كــدفع يمنــع ســريان الفــسخ فــي حــق الغيــر

                                                                    تكون بحسن نية وأن يكون غير عالم بالخطر الذي يهدد سبب تملـك سـلفه لتلـك 
   . )١ (     العين

  

                                                     استثناء أعمال التصرف في العقار من الأثر الرجعي للفسخ  :      رابعا

                                                                 أمـا فـي حالـة أعمـال التـصرف المتعلقـة بالعقـار فـإن الأمـر هنـا يختلـف فـإن   
                                             شــهر دعــوى الفــسخ مــن حمايــة حقــه فــي العــين عــن أي                      الــدائن يــستطيع عــن طريــق

                                                               تـــصرف يجـــري بعـــد تـــسجيل دعـــوى الفـــسخ والتأشـــير عليهـــا فـــي الـــسجل العقـــاري 
                                                                           ويكون هذا حجة على الغير ولو كان حسن النية، وبالتالي يسترد الـدائن العقـار مـن 
ـــر                                                                       الغيـــر، أمـــا إذا لـــم يقـــم الـــدائن بحمايـــة حقـــه بتـــسجيل دعـــوى الفـــسخ وقـــام الغي

                                                              ل ملكيــة العقــار قبــل تــسجيل دعــوى الفــسخ فــإن حقــه فــي اســترداد العقــار      بتــسجي
                                                                            مرهون بما إذا كان هذا الغير حسن النية أو سيئها فإذا كـان سـيئ النيـة فـإن الفـسخ 
                                                                        يــسري فــي حقــه ويــسترد الــدائن العقــار منــه، أمــا إذا كــان حــسن النيــة فإنــه لا يــسري 

                                                 
                               ، سـیف البلعـاوي، المرجـع الـسابق،    ٣٣٥                               توفیق حسن فرج، المرجـع الـسابق، ص  .  د  :     انظر   )  ١ (

   .   ٥٤٠                                عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص  .    ، د   ٣٥٥ ص

Olivier Guerin, la responsabilite du maitre de lourrage en matiere de 

sous- traitance: larticle ١-  ١٤  de loi du ٣١   decembre ١٩٧٥    , 

http://www.courdecassation.fr/ 

  



      
 

  ١٠٢٧

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

ــ ــر الفــسخ كمــا ق ــدائن                       ره قــانون الــشهر العقــاري ر                      فــي حقــه أث                            وبالتــالي لا يــستطيع ال
   . )١ (                                                                        استرداد العقـار، وعليـه الرجوع على المدين بالتعويض على أساس استحالة الرد

  -                              بـــشأن أحـــد الطعـــون المطـــروح أمامهـــا-                         وهـــذا مـــا أكدتـــه محكمـــة الـــنقض  
       لـسنة    ١١٤                                   من قانون تنظيم الشهر العقـاري رقـم  ١ /  ١٥               النص في المادة    : "      بقولها

                                         شــير فــي هــامش ســجل المحــررات واجبــة الــشهر بمــا                   م علــى أنــه يجــب التأ    ١٩٤٦
ـــذي                                                                 يقـــدم ضـــدها مـــن الـــدعاوى التـــي يكـــون الغـــرض منهـــا الطعـــن فـــي التـــصرف ال
ًيتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفـسخ أو الإلغـاء أو  ً                                                                        ً ً

            فــي المــادة  ، "         الــدعاوى     تلــك                                          الرجــوع فــإذا كــان المحــرر الأصــلي لــم يــشهر تــسجيل
ــه       مــن هــذ  ١٧                                          يترتــب علــى تــسجيل الــدعاوى المــذكورة بالمــادة    : "                 ا القــانون علــى أن

ً                                                                   ًالخامـــسة عـــشر أو التأشـــير بهـــا أن حـــق المـــدعي إذا تقـــرر بحكـــم مؤشـــر بـــه طبقـــا 
                                                                   للقــانون يكــون حجــة علــى مــن ترتبــت لهــم حقــوق عينيــة ابتــداء مــن تــاريخ تــسجيل 

          كـسب حقــه                                                            الـدعاوى أو التأشــير بهـا، ولا يكــون هـذا الحــق حجـة علــى الغيـر الــذي
                        ، يدل علـى أن المـشرع خـرج  "                                               بحسن النية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما

ًعلــى الأثــر الرجعــي للفــسخ لمــصلحة الغيــر حــسن النيــة الــذي تلقــى حقــا عينيــا علــى  ً                                                                     ً ً
                ير بمــضمونها علــى  شــ                                                عقــار وشــهر حقــه قبــل تــسجيل صــحيفة دعــوى الفــسخ أو التأ

                             يصدر بفسخ العقد لا يكون حجـة                     ، فقرر أن الحكم الذي        المسجل           هامش المحرر
     لـه   ومً                                                                 ًعلى هذا الغير، ومن ثم يظل حقه قائما ويسري في مواجهة المدعي المحكمـ

ً                                                                         ًبالفــسخ، أمــا إذا كــان الغيــر ســيئ النيــة فــإن حقــه طبقــا لــنص هــاتين المــادتين يــزول 
                                                          بالحكم بالفسخ ولو كان قد شهر حقه قبل تسجيل صحيفة الدعوى 

  

  

                                                 
                                         قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة، دار                الوسـیط فـي شـرح                  أحمد الـسید الـصاوي،  .  د  :     انظر  ) ١ (

            حمایــــة الخلــــف                    نبیــــل صــــابر فــــرج عیــــد،   .    ، د  ٣٥   ص  .  م    ٢٠٠٠                         النهــــضة العربیــــة، القــــاهرة، 

        جامعة -                                                                        الخاص في التصرفات العقاریة من زوال سند السلف، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق

       ، مرجـع                             جمیل الشرقاوي، مصادر الالتزام  .    ، د   ١٣٠   ، ص  .  م    ٢٠٠١  -  هـ    ١٤٢٢         عین شمس، 

    .    ٤٠٤       سابق، ص



      
 

  ١٠٢٨

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

   . )١ ( "                   ولو قبل التأشير بها

                                                                 ولا يختص تطبيق القاعدة السابقة بشأن سريان أثر الفسخ على العقـار فـي   
ً                                                               ًحالـــة تملكـــه ، بـــل يـــسري أيـــضا فـــي حالـــة الـــرهن الرســـمي؛ حيـــث قـــضت المـــادة 

ً                                       ًيبقــــى قائمــــا لمــــصلحة الــــدائن المــــرتهن الــــرهن    : "                   مـــدني مــــصري علــــى أنــــه    ١٠٣٤
ــه                                                          الــصادر مــن المالــك الــذي تقــرر إبطــال ســند ملكيتــه أو فــسخه أو إل               غــاؤه أو زوال

  ،  "                                                                     لأي سبب آخر، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبـرم فيـه الـرهن
                                                               فهكـــذا نجـــد مـــن الـــنص الـــسابق أن الفـــسخ لا يـــسري علـــى حـــق الـــدائن المـــرتهن 

   . )٢ (                                                            للعقار، وبالتالي تبقى حقوقه مترتبة على العقار رغم فسخه العقد

                                                 
                  أنـــــور طلبـــــة، المرجـــــع   .  د  :        م، انظـــــر    ١٩٧٩ / ١ / ٩        ق، جلـــــسة   ٤٤       لـــــسنة    ٨٩٤          الطعـــــن رقـــــم   ) ١ (

   .   ٦٦٣         السابق، ص

Serome. Kullmann: note sous, civ, ١٣ ,٣ decembre ١٩٨٩, civ, ٢٨ .٣ mar, 

١٩٩٠, Dalloz, ١٩٩١p,٥٦  

               رزاق الـــــسنهوري،       عبــــد الــــ  .    ، د   ٦٣٩                                     حمــــدي عبــــد الــــرحمن، الوســــیط، مرجــــع ســــابق، ص  .  د )٢ (

     . =   ٣٣٥                               توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص  .    ، د   ٩٨٢                     الوسیط، مرجـع سابق، ص

                                 تكـون موجـودة؛ حيـث أنـه يـشترط لجـواز    لا                                                           وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي نجد أن مشكلة أثر الفـسخ بالنـسبة للغـير  = 

                               ار العيب عـدم التـصرف في محـل العقـد                                                                    الفسخ أن يمكن إعادة الحالة إلى ما قبل العقد كما أن من موانع الفسخ في خي

                                                                                                للغــير، فــتح القــدير لابــن الهمــام، كمــال الــدين عبــد الواحــد، شــرح فــتح القــدير علــى الهدايــة، مطبعــة مــصطفى الحلــبي، 

                                            ، روضـــة الطـــالبين للنــووي، أبــو زكريـــا يحــي بــن شـــرف    ١٦٣   ، ص ٥    ، جـــ   .   م    ١٩٧٠  -  هــــ    ١٣٨٩                  بمــصر، الطبعــة الأولى، 

  ،    ٤٧٣   ، ص ٣    ، جــ  .  م    ١٩٩١  -  هــ    ١٤١٢                                       المفتين، المكتب الإسـلامي، الطبعـة الثامنـة،                           النووي، روضة الطالبين وعمدة

                                                                             أبو الحسن عبـد االله بـن مفتـاح، المنتـزع المختـار مـن الغيـث المـدرار، المعـروف بـشرح الأزهـار،                       شرح الأزهار لابن مفتاح، 

                و الــذي يــؤثر علــى                            ؛ لــذا نجــد أن حــق الغــير عنــدهم هــ   ١١٢   ، ص ٣    ، جـــ  .                                   مكتبــة غمــضان، صــنعاء، بــدون تــاريخ نــشر

     .                  وجود الفسخ لا العكس



      
 

  ١٠٢٩

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

   ـ  :               المراجع العربية  :    أولأ

 الوســــيط فــــي شــــرح قــــانون المرافعــــات المدنيــــة   :       الــــصاوي           أحمــــد الــــسيد   .  د                                      
    .  م    ٢٠٠٠                                        والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

    .                                                                     نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع، دار النهضة العربية، القاهرة  * 

 نظريـــــة الالتـــــزام، الجـــــزء الأول، مـــــصادر الالتـــــزام،   :               أحمـــــد شـــــرف الـــــدين  .  د                                          
    .  م    ٢٠٠٣

 البحـوث القانونيـة فـي مـصادر الالتـزام، منـشأة   :       الـرحمن              أحمد شـوقي عبـد   .  د                                         

          .  م    ٢٠٠٢                    المعارف بالإسكندرية، 
 الأحكــام العامــة لعقــد المقاولــة، دار النهــضة   :                        أحمــد عبــد العــال أبــو قــرين  .  د                                        

   .  م    ٢٠٠٣  -    ٢٠٠٢                                العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 أحمد محمود سعد  .  د               :    
  ،  )            دراســــة مقارنــــة (                 المــــصري واليمنــــي                                    مــــصادر الالتــــزام فــــي القــــانونين المــــدنيين  * 

ــــــاهرة،  ــــــة، الق ــــــردة، دار النهــــــضة العربي ـــــــد والإرادة المنف ــــــاب الأول العق                                                                   الكت

    .  م    ١٩٩٠  -  هـ    ١٤١١
 ــــور العمروســــي  .  د ــــانون المــــدني، دار الفكــــر   :              أن ــــي الق ــــدعاوي المــــسماة ف                                              ال

    .  م    ٢٠٠٢                    الجامعة، الإسكندرية، 

 م،     ١٩٨٥            ام الالتــزام،                              النظريـة العامـة للالتـزام فـي أحكـ  :              توفيـق حـسن فـرج  .  د   
    .        دار نشر     بدون

  ـــي ـــزام، منـــشورات الحلب ـــي مـــصادر الالت ـــزام ف ـــة العامـــة للالت                                                         النظري

    .          تاريخ نشر               الحقوقية، بدون
 دراســـة مقارنـــة "                                المـــسئولية المدنيـــة للبـــائع المهنـــي   :                  ثـــروت فتحـــي إســـماعيل             "  

    .  م    ١٩٨٧                                           رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

 لنظريـة العامـة للالتـزام، الكتـاب الثـاني أحكـام الالتـزام،  ا  :              جميل الشرقاوي  .  د                                                    
    .  م    ١٩٩٢                             دار النهضة العربية، القاهرة، 



      
 

  ١٠٣٠

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

                                                                        النظريـــة العامـــة للالتـــزام، الكتـــاب الأول، مـــصادر الالتـــزام، دار النهـــضة العربيـــة،   * 
    .  م    ١٩٨٤         القاهرة، 

           القـاهرة،                                                                     النظرية العامة للالتزام في القانون المـدني اليمنـي، دار النهـضة العربيـة،  * 

    .  م    ١٩٨٦              الطبعة الأولى، 
 ــــدين كامــــل الأهــــواني  .  د ــــانون المــــدني   :                        حــــسام ال ــــي الق ــــة ف ــــات العيني                                     التأمين

   .       دار نشر        م، بدون    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢        المصري، 

  ،النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الأول، المــصادر الإداريــة للالتــزام                                                             
    .        دار نشر        م، بدون    ٢٠٠٠                الطبعة الثالثة، 

 ـــذنون ـــانون      النظر  :               حـــسن علـــى ال ـــة العامـــة للفـــسخ فـــي الفقـــه الإســـلامي والق                                          ي

  -  هـــــ    ١٣٦٤                                                      المـــدني، رســـالة دكتـــوراه، كليــــة الحقـــوق، بجامعـــة فـــؤاد الأول، 
    .  م    ١٩٤٦

 مــدخل القــانون ونظريــة الحــق، مكتبــة عــين شــمس،   :                حمــدي عبــد الــرحمن  .  د                                         

    .          تاريخ نشر     بدون
     اريـــــة                                                            الوســـــيط فـــــي النظريـــــة العامـــــة للالتزامـــــات، الكتـــــاب الأول المـــــصادر الإد  * 

    .  م    ١٩٩٩   ١                                      للالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،ط

 المــسئولية المدنيــة لمقــاول البنــاء مــن البــاطن فــي القــانون   :            رأفــت حمــاد  .  د                                                     
      تـاريخ                                     ، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، بـدون )            دراسـة مقارنـة (              المـدني المـصري 

    .    نشر

 تـاريخ        بـدون                                        نظريـة الالتـزام، منـشأة المعـارف بالإسـكندرية،  :             سـمير تنـاغو  .  د      
    .    نشر

 أحكـام الالتـزام بـين الـشريعة الإسـلامية والقـانون، دار   :                 طلبه وهبة خطاب  .  د                                                

    .  م    ١٩٨٣                     الفكر، الطبعة الأولى، 
ـــــــــــزام، دار المجـــــــــــد، القـــــــــــاهرة،   *  ـــــــــــزام، مـــــــــــصادر الالت                                                            النظريـــــــــــة العامـــــــــــة للالت

   م         ٢٠٠٢،٢٠٠٣

 ن،                                               المــسئولية العقديــة عــن فعــل الغيــر والقــانون المقــار  :                عبــاس حــسن الــصراف   
    .  م    ١٩٥٤                 جامعة القاهرة، -                          رسالة دكتوراه، كلية الحقوق



      
 

  ١٠٣١

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

 النــسبية والغيريــة فــي القــانون المــدني، دار   :               عبــد الحكــم فــوده  .  د                                        
    .  م    ١٩٩٦               الفكر الجامعة، 

                                                                        إنهــاء القــوة الملزمــة للعقــد، دار المطبوعــات الجامعيــة، إســكندرية، بــدون تــاريخ   * 

    .    نشر
 ام، مصادر الالتـزام، نهـضة مـصر،                     النظرية العامة للالتز  :               عبد الحي حجازي  .  د                             

    .  م    ١٩٥٤

 الموجز في النظرية العامة للالتزامات، مطبعة لجنـة   :                    عبد الرزاق السنهوري  .  د                                               
    .  م    ١٩٣٨                         التأليف والنشر، القاهرة، 

    .  م    ٢٠٠٣            إسكندرية، -                                           الوسيط في شرح القانون المدني، منشأة المعارف  * 

   .         تاريخ نشر                                    نظرية العقد، دار الفكر، بيروت، بدون  * 
 المــوجز فــي النظريــة العامــة للالتــزام، مــصادر الالتــزام،   :                عبــد الــودود يحيــى  .  د                                                 

    .  م    ١٩٨٥                             دار النهضة العربية، القاهرة، 

 ٢٠٠٠             الالتزامـــــــات، -              القـــــــانون المـــــــدني  :                   محمـــــــد إبـــــــراهيم دســـــــوقي  .  د    -  
    .                م، بدون دار نشر    ٢٠٠١

 الإيجـــــار-         التـــــأمين–      البيـــــع  (               العقـــــود المـــــسماة   :               محمـــــد ســـــعد خليفـــــه  .  د        (  ،  

    .               بدون دار نشر  م،    ٢٠٠٣
 التقنـين المـدني، الجـزء الأول، مـصادر الالتـزام، دار   :                 محمد شتا أبو سـعد  .  د                                               

    .  م    ٢٠٠١                                             المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

 أحكــام الالتــزام، الفــتح للطباعــة والنــشر بالإســكندرية،   :             مــصطفى الجمــال  .  د                                                
    .  م    ٢٠٠٠

 سـلامي، مطبعـة الفــتح                                        مـصادر الالتـزام للقـانون المـدني فـي ثوبـه الإ                  

    .                                                        للطباعة والنشر بالإسكندرية، الطبعة الأولى، بدون تاريخ نشر
 عقــــد المقاولــــة مــــن البــــاطن فــــي القــــانون الوضــــعي   :                 مــــصطفى كامــــل عــــصيمي                                         

               جامعــــــة أســــــيوط، -                                            والــــــشريعة الإســــــلامية، رســــــالة دكتــــــوراه، كليــــــة الحقــــــوق

    .  م    ٢٠٠٣  -  هـ    ١٤٢٣



      
 

  ١٠٣٢

                                                         لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ين        والثلاث     الثاني           من العدد       السابع      المجلد 

 )ةدراسة مقارن( الآثار القانونية للفسخ القضائى فى العقود المتعاقبة 

 مـستحق فـي القـانون المـصري،                   الالتزام برد غيـر ال  :                   مطهر محمد محب علامة                         
                                                                دراســـــة مقارنـــــة بالقـــــانون اليمنـــــي والفقـــــه الإســـــلامي، رســـــالة دكتـــــوراه، كليـــــة 

    .  م    ١٩٩٦  -  هـ    ١٤١٧                 جامعة القاهرة، -      الحقوق

 أحكــام الالتــزام، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية،   :                 نبيــل إبــراهيم ســعد  .  د                                                
    .  م    ١٩٩٢

                         الالتــــزام، منــــشأة المعــــارف                                            النظريــــة العامــــة للالتزامــــات، الجــــزء الأول، مــــصادر  * 

    .  م    ٢٠٠١            بالإسكندرية، 
 المسئولية المدنية في نطـاق الأسـرة العقديـة، رسـالة   :                     هناء خيري أحمد خليفه                                               

    .                جامعة عين شمس-                    دكتوراه، كلية الحقوق

  

   ـ :              المراجع الأجنبية  :      ً ثانياً

 Boris Starckt, Heneri Roland, laurent Boyer: 

Dorit civil les obligations, ٢ . Contrat, ٦  edition, 

lites. Paris, ١٩٨٩    .  

 Francois Collart Dutilleul, philippe Dlebeque: 

contrats civils et commerciaux, ٧  edition, Dalloz, 

٢٠٠٤    . 

 Les Grands arrets de la jurisprudence civile, 

Tome٢ , obligations, contrats speciaux, suretes, ١١   

edition, ٠٠  ٢٠  , Dalloz 

 De la loi du ٣١   decembre ١٩٧٥     dall٠ z ١٦   . mai. 

٢٠٠٢    . 

 Joseph Emmanued , note, sous, cass. ٣  civ ٢٤   avr. 

٢٠٠٣    , J.C.P, ed. G. ٢٠٠٤    .  


